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الـملخــص:

ان الدســتور العراقــي لعــام 2005 أقــر 

للنائــب نوعــان مــن الحصانــة؛ أولهــا 

عــدم  وهــي  الموضوعيــة  الحصانــة 

مســاءلة اعضــاء البرلمــان عــا يبدونــه 

مــن آراء ومقترحــات أثنــاء دورة الانعقــاد، 

وثانيهــا الحصانــة الإجرائيــة التــي تتعلــق 

بحمايــة النائــب مــن الإجــراءات الجزائيــة 

بحقــه دون موافقــة مســبقة مــن المجلــس 

ــد  ــاد، وق ــات الانعق او رئيســه خــارج أوق

كشــفت الدراســة عــن حاجــة المــرع 

العراقــي الى تعديل في نصوصه الدســتورية 

في ضرورة اشــراط العمــل البرلمــاني كمعيار 

وكذلــك  الموضوعيــة  الحصانــة  لثبــوت 

جرائــم  شــمول  عــى  صراحــة  النــص 

الجنــح في أطــار الحصانــة الإجرائيــة, كــا 

أظهــرت الدراســة وجــود قصــور تشريعــي 

النــواب  لمجلــس  الداخــي  النظــام  في 

يحــدد  نــص  وجــود  عــدم  في  يتمثــل 

ــة،  ــع الحصان ــب رف ــة المختصــة بطل الجه

فضــاً عــن تمتــع مجلــس النــواب بســلطة 

تقديريــة بالبــت في الحصانــة، دون رقابــة 

ــاء. ــن القض ــة م فعال

ــواب-  ــس الن ــة: ) مجل ــات المفتاحي الكل

رفــع  التشريعــي-  الفصــل  النائــب- 

البرلمــان(  الحصانــة- 
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Abstract 
The 2005 Iraqi Constitution grants 
members of the Council of Representatives 
two types of immunity. The first is 
substantive immunity, which protects 
parliamentarians from being held 
accountable for opinions and proposals 
expressed during parliamentary sessions. 
The second is procedural immunity, 
which shields a member from criminal 
proceedings without prior authorization 
from the Council or its President outside 
of legislative sessions. This study reveals the 
need for constitutional amendments by the 
Iraqi legislator. Specifically, it recommends 
stipulating that parliamentary activity 
be a criterion for granting substantive 
immunity and explicitly including 
misdemeanors within the scope of 
procedural immunity. Furthermore, the 
study highlights a legislative shortcoming 
in the Rules of Procedure of the Council 
of Representatives, namely the absence 
of a provision specifying the competent 
authority to request the lifting of immunity. 
The research also identifies the Council’s 
broad discretionary power in deciding 
immunity matters, exercised without 
effective judicial oversight
. Keywords: Council of Representatives – 
Member of Parliament – Legislative Term 
– Lifting of Immunity – Parliament

المقدمة

تتضمــن دســاتير معظــم دول العــالم نصوصــاً 

تهــدف إلى ضــان اســتقلال أعضــاء المجالــس 

النيابيــة، والحمايــة لهــم ضــد أنواع التعســف 

جانــب  مــن  ســواء  والانتقــام،  والتهديــد 

جانــب  أم  الدولــة  في  الأخــرى  الســلطات 

ــة  ــة والثق ــم الطمأنين ــل له ــا يكف ــراد، بم الاف

أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم النيابيــة، هــذه 

النصــوص تجســد مــا يعــرف باســم ) الحصانة 

البرلمانيــة ( وهــي نوعــان: حصانــة موضوعيــة 

الدســتور  نظــم  وقــد  إجرائيــة،  وحصانــة 

الحصانــة  هــذه   2005 لســنة  العراقــي 

بنصــوص  والاجــرائي  الموضوعــي  بنوعيهــا 

ــارت  ــد أث ــوص ق ــذه النص ــددة، إلا ان ه مح

العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة ســواء مــا 

ــي تحكــم  ــة الت ــط الموضوعي ــق بالضواب يتعل

ــكلية  ــط الش ــة أم الضواب ــع الحصان ــة رف الي

ــة  ــع الحصان ــة برف ــة المختص ــة بالجه المتعلق

أو  الموافقــة  في  التشريعيــة  الســلطة  ودور 

ــود في  ــبب يع ــة، والس ــب الحصان ــض طل رف

ــوص  ــذه النص ــوض ه ــبب غم ــا بس ــك ام ذل

وتضــارب التفســرات القضائيــة بشــأنها أو 

النقــص التشريعــي حولهــا وهــذا هــو محــور 

ــا بحثن

أولاً: أهميــة البحــث: ترجــع أهميــة البحــث 

اهــم  مــن  البرلمانيــة  الحصانــة  كــون  الى 

لأعضــاء  الممنوحــة  البرلمانيــة  الضمانــات 

مجلــس النــواب التــي تمكنهــم  مــن ممارســة 

مهامهــم التشريعيــة بحريــة واســتقلالية دون 

خــوف مــن الملاحقــة القضائيــة أو الضغــوط 

تســليط  مــن  بــد  لا  وبالتــالي  السياســية، 

الضــوء عــى الثغــرات الدســتورية والقانونيــة 
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التــي تعــري اليــة رفــع الحصانــة الموضوعيــة 

القانونيــة  المعالجــات  واقــراح  والاجرائيــة 

التــي تضمــن حمايــة الوظيفــة النيابيــة مــن 

جانــب، ومــن جانــب آخــر عــدم كونهــا 

وســيلة للإفــات مــن العقــاب أو عرقلــة ســر 

ــة. العدال

موضــوع  يثــر  البحــث:-  اشــكالية  ثانيــاً: 

ــة عــن عضــو مجلــس  إشــكالية رفــع الحصان

ــا  ــا م ــدة منه ــاؤلات ع ــي تس ــواب العراق الن

المقصــود بالحصانــة البرلمانيــة الموضوعيــة 

النصــوص  هــل  وخصائصهــا؟  والاجرائيــة 

ــة  ــت الي ــي عالج ــة الت ــتورية والقانوني الدس

رفــع الحصانــة الموضوعيــة والاجرائيــة كافيــة 

منهــا  المرجــوة  الغايــة  لتحقيــق  وملائمــة 

ام أن هنــاك غمــوض ولبــس في تفســرها 

يقتــي التدخــل التشريعــي لإعــادة صياغتهــا 

وتوضيحهــا؟ وســتكون الإجابــة عــن هــذه 

التســاؤلات محــور إشــكالية البحــث 

ثالثــاً: منهجيــة البحــث ســنعتمد عــى المنهج 

ــذي يقــوم عــى تقــي جوانــب  التحليــي ال

والقانــون  الفقــه  في  وحيثياتــه  الموضــوع 

النصــوص  تحليــل  خــال  مــن  والقضــاء، 

التشريعيــة والقــرارات القضائيــة الدســتورية 

ــول  ــم أفضــل الحل ــك تقدي ليتســنى بعــد ذل

ــبة.  ــة المناس التشريعي

رابعــاً: هيكليــة البحــث:- تقتــي دراســة 

ــة عــن عضــو مجلــس  إشــكالية رفــع الحصان

عــى  البحــث  تقســيم  العراقــي  النــواب 

ــكالية  ــب الأول إش ــاول في المطل ــن، نتن مطلب

رفــع الحصانــة الموضوعيــة عــن عضــو مجلس 

النــواب العراقــي، وســيخصص المطلــب الثــاني 

إشــكالية رفــع الحصانــة الإجرائيــة عــن عضــو 

مجلــس النــواب العراقــي، ثــم انهينا الدراســة 

بخاتمــة تضمنــت أهــم مــا توصلنــا إليــه مــن 

ــج وتوصيــات. نتائ

ــات  ــة هــي الضمان ــة البرلماني يقصــد بالحصان

والمزايــا التــي اقرهــا الدســتور لعضــو البرلمــان 

لحمايتــه وتامــن أداء وظيفتــه بحريــه ودون 

ــن  ــه م ــاً ل ــتقلاله وتمكين ــداً لاس ــق تأكي عوائ

القيــام بواجباتــه في تمثيــل الشــعب والدفــاع 

عــن مصالحــه، ومنــع اتخــاذ أي إجــراء قضــائي 

ــه  ــه بعنوان ــرة تمتع ــال ف ــه خ ــائي بحق جن

النــواب  مجلــس  او  البرلمــان  في  كنائــب 

ــون  ــتخدم، وتك ــمى المس ــب المس ــى حس ع

ــاز  ــت امتي ــة وليس ــررة للوظيف ــة مق الحصان

ــاني)1(. ــو البرلم ــب أو العض ــخصي للنائ ش

وتعُــد الحصانــة البرلمانيــة مــن الضمانــات 

ــب،  ــتور للنائ ــا الدس ــي أقرهّ ــة الت الجوهري

ــة  ــه مــن أداء مهامــه التشريعي بهــدف تمكين

والرقابيــة باســتقلال وحريــة، بعيــداً عــن 

أي تأثــر أو ضغــط خارجــي. إلا أن هــذه 

المتعلقــة  الموضوعــي  بنوعيهــا  الحصانــة 

المتعلقــة  والاجــرائي  الحصانــة  بموضــوع 

بالإجــراءات القضائيــة المتخــذة ضــد النائــب 

تثــار بشــأنها عــدة إشــكاليات قانونيــة ســواء 

في النــص الدســتوري المنظــم لتلــك الحصانــة 

الداخليــة  والأنظمــة  العاديــة  القوانــن  أم 

لمجلــس النــواب بســبب غمــوض واللبــس 

الواقــع في تلــك النصوص أو العيوب الشــكلية 

التشريعيــة  الصياغــة  واســس  لضوابــط 
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ــذا  ــاول ه ــا الى تن ــا يحثن ــذا م ــليمة. وه الس

الموضــوع وبيــان تلــك الإشــكاليات القانونيــة 

وســبل المعالجــات مــن خــال تقســيم هــذا 

ــب  ــاول في المطل ــن، نتن ــى مطلب ــث ع البح

الأول أشــكالية رفــع الحصانــة الموضوعيــة 

العراقــي  النــواب  مجلــس  عضــو  عــن 

ــع  ــكالية رف ــاني لإش ــب الث ــيخصص المطل وس

مجلــس  عضــو  عــن  الإجرائيــة  الحصانــة 

النــواب العراقــي وعــى النحــو الآتي:

المطلب الأول

إشــكالية رفــع الحصانــة الموضوعيــة عــن 

عضــو مجلــس النــواب العراقــي

ــة  ــة الموضوعي ــع الحصان ــكالية رف ــان إش لبي

العراقــي،  النــواب  مجلــس  عضــو  عــن 

فرعــن،  عــى  المطلــب  هــذا  سنقســم 

نتنــاول في الفــرع الأول مفهــوم الحصانــة 

ــة وخصائصهــا، وســيخصص الفــرع  الموضوعي

الثــاني للإشــكاليات القانونيــة المرتبطــة برفــع 

الآتي: النحــو  الموضوعيــة وعــى  الحصانــة 

الفرع الأول

مفهوم الحصانة الموضوعية وخصائصها

صيانــة  عــى  المقارنــة  الدســاتير  أكــدت 

ــة  ــة حري ــال كفال ــن خ ــاني م ــل البرلم العم

ــم  ــداء آرائه ــة في إب ــس النيابي ــاء المجال أعض

عبــارات  باســتخدام  وذلــك  وأفكارهــم، 

قانونيــة متعــددة ) لا يسُــأل- عضــو مجلــس 

الأمــة حــر- لا يمكــن متابعــة- لا يؤاخــذ ( 

ــة  ــد صراح ــي تفي ــر الت ــن التعاب ــا م وغيره

تحصــن العضــو البرلمــاني مــن أي شــكل مــن 

أشــكال المســاءلة، مــا دام قــد التــزم في أقوالــه 

وحــدود نشــاطه البرلمــاني بالأطــر والضوابــط 

التــي تقرهــا تلــك الضمانــات الدســتورية.

ــات  ــدة مصطلح ــه بع ــا الفق ــر عنه ــذا ع ول

الحصانــة  أو   السياســية  الحصانــة  منهــا 

الشــاملة« أو عــدم المســؤولية البرلمانيــة أو 

الحصانــة ضــد المســؤولية البرلمانيــة )2(, وأخيراً 

أطلــق عليهــا البعــض مصطلــح الحصانــة 

الموضوعيــة نظــراً لتعلقهــا بتطبيــق القواعــد 

الموضوعيــة مــن القانــون الجنــائي وتمييــزاً لهــا 

ــي تجــد مجــال  ــة الت ــة الإجرائي عــن الحصان

ذات  مــن  الاجــرائي  الجانــب  في  تطبيقهــا 

القانــون)3(.

وفي أطــار تحديــد مفهــوم هــذه الحصانــة 

أشــار الفقهــاء لعــدة تعريفــات جميعهــا 

تــدور في إطــار واحــد ومــن هــذه التعريفات:

لأعضــاء  مقــرر  دســتوري  امتيــاز  	- 	

البرلمــان بصفاتهــم لا بأشــخاصهم ســواء اكانوا 

منتخبــن أم معينــن يتيــح لهــم أثنــاء أو 

بمناســبة قيامهــم بواجباتهــم البرلمانيــة حريــة 

ــن دون  ــة م ــن إرادة الأم ــر ع ــرأي والتعب ال

مســؤولية جنائيــة أو مدنيــة تترتــب عــى 

ذلــك)4(.

عــدم مســؤولية عضــو البرلمــان عــا  	- 	

ــه  ــاء أدائ ــوال وآراء أثن ــن أق ــه م ــدر عن يص

البرلمــان)5(. في  كنائــب  لــدوره 

ــن  ــابي م ــس الني ــو المجل ــاء عض إعف 	- 	

المســؤولية عــا يبديــه مــن آراء أو أقــوال 

بمناســبة أداء عملــه النيــابي، فهــي تعفــي مــن 

المســؤولية تمامــاً وعــى الــدوام فلا يسُــأل عما 

أبــداه مــن آراء وأفــكار طيلــة مــدة عضويتــه 
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ــك)6(. ــة بعــد ذل ــه العضوي ــت عن ــو زال ول

ــتخدم  ــي تسُ ــات الت ــدد المصطلح ــم تع ورغ

ــل إلى  ــا نمي ــوم، فإنن ــن ذات المفه ــر ع للتعب

تأييــد مــا ذهــب إليــه بعــض فقهــاء القانــون 

الدســتوري مــن تفضيــل اســتعمال مصطلــح 

›ضمانــة‹ عــى ›امتيــاز‹ أو ›حــق ؛ لأن الامتياز 

ــة لشــخص معــن او يتضمــن  يعطــي الأولوي

إحــال قواعــد خاصــة محــل قواعــد عامــة ، 

والأمــر هنــا ليــس كذلــك وإنمــا هــو ضمانــة 

ــة،  ــن الملاحق ــوف م ــكلام دون خ ــة ال لحري

ــه  ــازل عن ــوز التن ــك ويج ــد المل ــق يفي والح

ــا  ــة لأنه ــى هــذه الضمان وهــو لا يصــدق ع

ليســت مقــررة أصــاً لشــخصه، وإنمــا لحمايــة 

العمــل البرلمــاني، ولا يســتفيد منهــا العضــو إلا 

ــا  ــة ولمصلحته في إطــار أداء الوظيفــة البرلماني

ولا يحــق لــه التنــازل عنهــا)7(. وعليــه يمكننــا 

تعريــف الحصانــة البرلمانيــة الموضوعيــة بأنها 

)هــي ضمانــة قانونيــة تقُــرّر لعضــو البرلمــان 

بمقتــى الدســتور أو القانــون، وتتمثــل في 

ــن الآراء  ــا ع ــا أو مدنيً ــاءلته جزائيً ــدم مس ع

ــة  ــال ممارس ــا خ ــدلي به ــي ي ــوال الت أو الاق

لمهامــه البرلمانيــة، ســواء داخــل المجلــس أو في 

ــه(. أحــدى لجان

الحصانــة  تقريــر  مــن  الحكمــة  وإن 

تعــد ضمانــة حقيقيــة  بأنهــا  الموضوعيــة 

الثقــة  البرلمــان  عضــو  منــح  الى  تهــدف 

مــن  مــا  كل  يقــول  أن  لــه  تتيــح  التــي 

ــر  ــاء الفك ــاني وإع ــل البرلم ــراء العم ــأنه إث  ش

ــار  ــق بإظه ــا يتعل ــة في ــي، خاص الديمقراط

الحكومــة وعيوبهــا وتبليــغ مظــالم الافــراد 

ومراقبــة أعــال تلــك الحكومــة وعمالهــا، 

ومنحــه كذلــك الثقــة التــي تحقــق لــه أكــر 

ــم  ــن ث ــر، وم ــرأي والفك ــة ال ــن حري ــدر م ق

أكــر قــدر مــن الطمأنينــة عــى وضعــه 

ومســتقبله، فلــو أن عضــواً وهــو يتكلــم 

حوســب كــا يحاســب الشــخص العــادي 

للقــي في ذلــك إرهاقــاً كبــراً ولآثــر الســكوت 

ــة  ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ــت)8( ه والصم

أخــرى لــو أننــا حاســبنا عــى جرائــم الســب 

والقــذف وجعلنــاه يومــا يمثــل كل يــوم امــام 

محكمــة مختلفــة فإنــه لــن يســتطيع القيــام 

ــل)9(.  ــه الاكم ــى الوج ــه ع ــات وظيفت بواجب

كــا ان الحكمــة مــن تقريــر هــذه الحصانــة 

هــو تحصينــه مــن الاتهامــات الكيديــة أو 

الملفقــة التــي قــد تلجــأ إليهــا الحكومــة 

لإعاقــة النائــب عــن أداء مهامــه، ومنعــه مــن 

اتخــاذ موقــف أو تــرف معــن داخــل قبــل 

ــق  ــررة لتحقي ــة مق ــذه الحصان ــان، فه البرلم

هــذا الهــدف، عليــه فــإن انتفــاء شــبهة الكيد 

يفُــي  الســياسي،  التعســف  محــاولات  أو 

ــتمرار  ــن اس ــة م ــاء الحكم ــا إلى انتف منطقيً

ــا  ــرر لبقائه ــة، إذ لا م ــذه الحصان ــر ه تقري

ــن  ــت م ــي شُع ــر الت ــاب المخاط ــل غي في ظ

ــا)10(. أجله

ولا يفوتنــا التنويــه إلى أن مــا ســبق يمثــل 

حكمــة تقريــر هــذه الحصانــة غــر أن منــاط 

هــذه الحصانــة لا يقــوم عــى تلــك الحكمــة 

في ذاتهــا، وإنمــا تســتند في وجودهــا إلى عِلتّها، 

وهــي ممارســة العمــل البرلمــاني بذاتــه. ومــن 

ثــم، فــإن الأحــكام المتعلقــة بالحصانــة تــدور 
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ــع الحكمــة،  ــة لا م ــع العِلّ ــاً م وجــودًا وعدم

ــوم  ــا يق ــو طالم ــي العض ــي تحم ــالي فه وبالت

ــس وجلســاته  ــاني داخــل المجل بالعمــل البرلم

ــاً كان مكانهــا بغــض  العامــة أو في اللجــان اي

ــا،  ــن عدمه ــة م ــق الحكم ــن تحق ــر ع النظ

وســواء منحتــه الاســتقلال أم ظــل عــى حالــه 

مــن الخــوف وإيثــار الســامة أو مهادنــة 

ــة لمــآرب شــخصية. الحكوم

ســيما  ولا  الدســاتير  غالبيــة  نصــت  وقــد 

ذات الصيغــة الديمقراطيــة عــى الحصانــة 

الموضوعيــة التــي تضمــن لعضــو البرلمــان 

ــة في نطــاق ممارســته  ــة فعالي ــة قانوني حماي

لــه حريــة  النيابيــة مــا يضمــن  لمهامــه 

ــط  ــد أو ضغ ــن دون تهدي ــرأي م ــر وال التعب

ــا دســتور  ــي نصــت عليه ــاتير الت ــن الدس وم

 ( النافــذ   2005 لعــام  العــراق  جمهوريــة 

يتمتــع عضــو مجلــس النــواب بالحصانــة عما 

ــاد،  ــاء دورة الانعق ــه مــن آراء في أثن ــدلي ب ي

ولا يتعــرض للمقاضــاة أمــام المحاكــم بشــأن 

ذلــك()11(. 

وبموجــب النــص الدســتوري أعــاه يمكــن 

ان نســتخرج الخصائــص التــي تتســم بهــا 

بــالآتي:- الحصانــة الموضوعيــة والمتمثلــة 

1- إنهــا ذات طبيعــة موضوعيــة: مفادهــا 

عــدم مســؤولية العضــو عــا يبديــه مــن 

ــزم  ــان يلت ــو البرلم ــك أن عض ــوال أوآراء ذل أق

ــأداء واجــب معــن هــو تمثيــل الشــعب أو  ب

الأمــة، والرقابــة عــى أعــم الســلطة التنفيذية 

بمــا يشــمله ذلــك مــن مظاهــر شــتى كطــرح 

الآراء وتقديــم الأســئلة، فــإذا قــام النائــب 

بــأداء هــذا الواجــب فــا يسُــأل لــو انطــوى 

فعلــه عــن جريمــة، ولــذا فــإن هــذه الحصانــة 

ــا  ــي يبده ــوال والآراء الت ــى الاق ــورة ع مقص

العضــو، فهــي لا تشــمل إذن الأفعــال الماديــة 

ــل  ــا حص ــإذا م ــو)12(، ف ــا العض ــي يرتكبه الت

ــن  ــف م ــرح أو العن ــرب أو الج ــداء بال اعت

ــاء دورة  ــر أثن ــب آخ ــى نائ ــواب ع ــد الن أح

الانعقــاد فــا يعفــى مــن المســؤولية وبالتــالي 

جــواز مقاضاتــه عــا صــدر مــن أفعــال 

تشــكل جرائــم تامــة أو شروع فيهــا، كجرائــم 

وإحــداث  الجســيم،  أو  البســيط،  الإيــذاء 

العاهــة المســتديمة والقتــل أو الــروع فيــه، 

ــاً، وان  ــة قانون ــال المجرم ــن الأفع ــا م وغيره

النائــب يتمتــع بحصانــة عــن الاقــوال والآراء 

حتــى ولــو كانــت هــذه الآراء تحمــل معنــى 

ــر في  ــو ح ــا فه ــباب في طياته ــذف أو الس الق

ابــداء آرائــه واقوالــه، ومــع ذلــك فــان النظــام 

بعــض  وضــع  النــواب  لمجلــس  الداخــي 

القيــود منهــا ان النائــب ملــزم عندمــا يريــد 

ــاً أو يوجــه ســؤالاً أو اســتجواباً  ــدي رأي ان يب

ــباب أو  ــاظ الس ــن ألف ــاً م ــتعمل أي ان لا يس

ــؤالهم  ــراد س ــخاص الم ــة بالأش ــتائم الماس الش

أو اســتجوابهم)13( ومــن ذلــك مــا نصــت 

الداخــي  النظــام  مــن   43 المــادة  عليــه 

ــه ) للمتحــدث  لمجلــس النــواب العراقــي بأن

التعبــر عــن رأيــه ووجهــة نظــره مــع وجــوب 

المحافظــة على إحترام المؤسســات الدســتورية 

ــواب  ــس الن ــرام مجل ــا وإح ــة وهيبته للدول

بأمــر مخــل  يــأتي  وأعضائــه ولا  ورئاســته 

ــا  ــة( أم ــب في الجلس ــار الواج ــام والوق بالنظ
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المــادة 58 مــن ذات النظــام فبينــت أســلوب 

ــة  ــوراً مخالف ــوز أم ــذي لا يج ــتجواب ال الاس

للدســتور أو القانــون أو عبــارات غــر لائقــة.

2- ان الحصانــة الموضوعيــة هــي حصانــة 

دائمــة مطلقــة مســتمرة طــوال مــدة نيابيــة 

العضــو وبعدهــا:  بمعنــى أن جميــع مــن 

ــة مجلــس النــواب لا يؤاخــذ  اكتســب عضوي

ــاء  ــاً أثن ــه تصويت ــه أو طرح ــداء رأي ــد إب عن

ــؤوليته  ــإن مس ــالي ف ــس، وبالت ــة المجل جلس

تنتفــي حتــى بعــد اســتقالته أو بعــد انتهــاء 

مــدة نيابتــه، كــا أن هــذه الحصانــة تشــمل 

أعضــاء البرلمانــن الســابقين والحاليــن بــدون 

ــدة  ــإن القاع ــرى ف ــارة أخ ــتثناء، وبعب أي اس

ــق فهــي لا تقتــر عــى  ــر مطل ــا ذات أث هن

الفصــل  عــى  تقتــر  ولا  الانعقــاد  فــرة 

التشريعــي فحســب بل تمتــد إلى الابــد فتمنع 

بعــد حــل المجلــس وانتهــاء مدتــه، وحتــى إذا 

ــس)14(. ــده في المجل ــب مقع ــد النائ فق

3-أنهــا ذات طابــع ســياسي: لأنهــا تــدور 

ــو  ــا العض ــي يبده ــكار الت ــول الآراء والأف ح

بمناســبه عملــه البرلمــاني فإنهــا غالبًــا مــا 

تحمــل طابعًــا سياســيًا)15(.

4- ان الحصانــة الموضوعيــة تقتــر عــى 

ــار  ــى اعتب ــة: ع ــة والمدني المســؤولية الجزائي

ــرض  ــارة ) لا يتع ــى عب ــوى ع ــص احت ان الن

والمســؤولية  المحاكــم(  امــام  للمقاضــاة 

الانضباطيــة تدخــل ضمــن اختصــاص المجلس 

نطــاق  يحــر  النــص  فــإن  لــذا  نفســه، 

الحصانــة عــى المســؤولية الجزائيــة والمدنيــة 

ــد المســؤولية  ــة ض ــمل الحصان ــد لتش ولا تمت

الانضباطيــة، الا ان النظــام الداخــي لمجلــس 

ــة ضــد المســؤولية  ــج الحصان ــواب لم يعال الن

ــث  ــع معالجــة الدســتور، حي ــا ينســجم م بم

نــص النظــام الداخــي في المــادة )20/اولاً( 

منــه عــى )لا يســأل العضــو عــا يبديــه مــن 

آراء أو مــا يــورده مــن وقائــع أثنــاء ممارســة 

عملــه في المجلــس(. وهــذا النــص جــاء مطلقا 

فعبــارة ) لا يســأل( جــاءت بصفــة عامــة أي 

ــة  ــؤولية الانضباطي ــى المس ــمل حت ــا تش انه

لعضــو المجلــس فيــا يبديــه مــن اراء دون ان 

ــص بمســؤولية محــددة. ــد الن يتقي

الفرع الثاني

برفــع  المرتبطــة  القانونيــة  الإشــكاليات 

الموضوعيــة الحصانــة 

مــن  عــدد  العراقــي  القانــون  في  تثُــار 

الإشــكاليات الدســتورية والقانونية بشــأن رفع 

الحصانــة البرلمانيــة الموضوعيــة، وسنســعى في 

هــذا الســياق إلى عــرض تلــك الإشــكاليات 

وتحليلهــا، مــع تقديــم المعالجــات القانونيــة 

ــا. ــبة له المناس

الحصانــة  ثبــوت  هــل  الأولى:  الإشــكالية 

الموضوعيــة لعضــو مجلــس النــواب العراقــي 

تبــدأ مــن تاريــخ المصادقــة عــى نتائــج 

فائــزا  فيهــا  النائــب  وإعــان  الانتخابــات 

في الانتخابــات ام تثبــت مــن أداءه اليمــن 

الدســتورية؟  والســبب الــذي يدعوننــا الى 

ــو ان  ــاؤل ه ــكالية او التس ــذه الإش ــرح ه ط

ــورد أســبغ  ــن م ــر م ــي في أك المــرع العراق

عــى المرشــح الفائــز في الانتخابــات صفــة 

ــع  ــه أن يتمت ــاز ل ــس وأج ــة في المجل العضوي
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بجميــع حقوقهــا والتــي تكــون مــن ضمنهــا 

مــن  ابتــداءً  البرلمانيــة  بالحصانــة  التمتــع 

تاريــخ المصادقــة عــى نتائــج الانتخابــات 

وبنفــس الوقــت أشــارت ان ممارســة مهامــه 
النيابيــة يكــون بعــد أداءه اليمــن القانونيــة 

ــد  ــار اللبــس والغمــوض في تحدي )16(. مــا أث

ــة  ــان الحصان ــا سري ــم فيه ــي يت ــة الت اللحظ

الموضوعيــة

ــكالية  ــاؤل او الإش ــذا التس ــى ه ــة ع للإجاب

لعضــو  الموضوعيــة  الحصانــة  إن  نقــول: 

وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  النــواب  مجلــس 

بعنصريــن أساســيين: أولهــا اكتســاب صفــة 

ــام  ــاشرة المه ــا مب ــة، وثانيه ــة النيابي العضوي

البرلمانيــة المنصــوص عليهــا في الدســتور أو 

القانــون. وحيــث إن النائــب لا يعُــد مبــاشراً 

ــة  ــة ممارس ــك صلاحي ــابي ولا يمل ــه الني لعمل

أي نشــاط برلمــاني إلا بعــد أدائــه اليمــن 

الدســتورية، فــإن الحصانــة الموضوعيــة لا 

ــا  ــة م ــا القانوني ــج آثاره ــة ولا تنُت ــد قائم تعُ

ــؤدِ العضــو اليمــن الدســتورية، إذ إن في  لم يُ

ــة  ــة التشريعي ــق الغاي ــاشرة تتحق ــذه المب ه

مــن إقــرار الحصانــة، والمتمثلــة في تمكــن 

ــة  ــة بحري ــه البرلماني ــب مــن أداء وظيفت النائ

الملاحقــة  مــن  خشــية  دون  واســتقلالية 

القانونيــة بســبب أقوالــه أو آرائــه التــي يعــرّ 

ــاء أداء مهامــه النيابيــة.  ــا أثن عنه

كــا النصــوص التشريعيــة التــي أعطيــت 

جميــع  الانتخابــات  في  الفائــز  للمرشــح 

قــرارات  مــع  تتعــارض  النيابيــة  الحقــوق 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا  التــي أكــدت 

في أكــر مــن مناســبة عــى  أن الفائــز في 

ــة  ــوز صف ــواب لا يح ــس الن ــات مجل انتخاب

)النائــب( إلا بعــد اداء اليمــن الدســتورية)17( 

ــإن  ــر ف ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ه

النــص الدســتوري قــد نــصّ صراحــةً عــى 

ــة  ــواب بالحصان ــس الن ــو مجل ــع عض أن تمت

الموضوعيــة يكــون منوطــاً بإدلائــه الــرأي 

أثنــاء دورة الانعقــاد، وهــو مــا يفــي إلى 

نتيجــة منطقيــة مفادهــا أن العضــو لا يكــون 

متمكنــاً مــن ممارســة أي عمــل برلمــاني، بمــا في 

ــة  ــي تســتوجب الحماي ــداء الآراء الت ــك إب ذل

بموجــب الحصانــة، إلا بعــد مباشرتــه الفعليــة 

لمهامــه النيابيــة، والتــي لا تتحقــق إلا بأدائــه 

اليمــن الدســتورية وفقــاً لمــا يقــرره الدســتور.

حــول  التســاؤل  يثــار  الثانيــة:  الإشــكالية 

الموضوعيــة  البرلمانيــة  الحصانــة  امتــداد 

ــو  ــذة العض ــدم مؤاخ ــى ع ــر ع ــل تقت ه

ــه مــن آراء وأفــكار وتصويــت  عــى مــا يبدي

داخــل قاعــة البرلمــان أو في أحــدى لجانــه 

منــح  العراقــي  الدســتوري  المــرع  ان  أم 

النائــب البرلمــاني حصانــة موضوعيــة مطلقــة 

ــس  ــل المجل ــت داخ ــواء كان ــدة س ــر مقي غ

ــن  ــو م ــه العض ــا يبدي ــالي م ــه وبالت او خارج

اراء في وســائل الاعــام والصحــف ومواقــع 

بموجبــه  يتمتــع  الاجتماعــي  التواصــل 

الموضوعيــة؟  البرلمانيــة  بالحصانــة 

هنــا ذهــب جانــب مــن الفقــه الدســتوري الى 

ان الدســتور العراقــي منــح للنائــب البرلمــاني 

حصانــة موضوعيــة مطلقــة غــر مقيــدة عــا 

يــدلي بــه مــن آراء واقــوال ومــن ثــم فــان آراء 
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ــة في المجلــس وخارجــه،  ــا الحصان النائــب له

ــي  ــاد فه ــاء دورة الانعق ــك أثن ــا كان ذل طالم

تغطــي مــا يصــدر عــن عضــو مجلــس النواب 

مــن آراء في جلســات المجلــس أو في ممــرات 

المجلــس أو الاســراحات المخصصــة للأعضــاء 

داخلــه، أو مــا شــابه ذلــك من أماكــن لا يباشر 

فيهــا عضــو مجلــس النــواب مهــام العضويــة 

ــا أو  ــاضرة يلقيه ــياق مح ــم في س ــو ت ــا ل ك

في مقــال ينــره في جريــدة أو تصريــح يــدلي 

بــه عــر أحــد القنــوات الفضائيــة او وســائل 

أو  المرئيــة  أو  المقــروءة  الأخــرى  الاعــام 

المســموعة أو عــر الانترنــت)18(. 

الفقــه  مــن  آخــر  جانــب  ذهــب  بينــا 

الى القــول إلى ان الدســتور العراقــي منــح 

النائــب البرلمــاني التمتــع بالحصانــة خــال 

مطلقــة  حصانــة  وهــي  الانعقــاد  فــرة 

ــت  ــواء كان ــة س ــة المكاني ــث الناحي ــن حي م

داخــل المجلــس أو خارجــه بــرط ان يكــون 

ــه  ــبة عمل ــوال بمناس ــذه الآراء والاق ــداء ه اب

المــرع  ان  يعنــي  الأمــر  وهــذا  البرلمــاني 

ــة في  ــك الحصان ــب تل ــح للنائ ــتوري من الدس

ــال  ــب أع ــه النائ ــؤدي في ــر ي ــكان آخ أي م

كاللجــان  البرلمانيــة،  النيابــة  وواجبــات 

البرلمانيــة المختصــة داخــل بنايــة المجلــس أو 

حتــى خارجــه عندمــا تقــوم بعملهــا البرلمــاني 

الســلطة  أعــال  عــى  والإشراف  بالرقابــة 

ــتقلة،  ــات المس ــوزارات والهيئ ــة، كال التنفيذي

داخــل العاصمــة أو خارجهــا، داخــل العــراق 

ــمي  ــل رس ــوم بعم ــت تق ــه، مادام أو خارج

مــوكل إليهــا)19(، وبالتــالي لا يتمتــع عضــو 

مجلــس النــواب بــأي حصانــة عــا يــدلي بــه 

مــن آراء خــارج اطــار عملــه الرســمي حتــى 

ــان. ــل البرلم ــت داخ ــو قيل ول

ونــرى ان المــرع العراقــي كان اكــر توفيقــاً 

لعضــو  الموضوعيــة  الحصانــة  امتــداد  في 

داخــل  تشــمل  بحيــث  النــواب  مجلــس 

ــك  المجلــس وخارجــه، والســبب يعــود في ذل

أعضــاء  يبديهــا  التــي  والأفــكار  الآراء  ان 

ــى حبيســة داخــل  ــس لا يجــوز ان تبق المجل

الســاح  يتعــن  وإنمــا  المجلــس،  جــدران 

لهــا بالخــروج للتأثــر عــى الــرأي العــام، 

بــه،  خــاص  رأي  تكويــن  لــه  ليتســنى 

كــا  العامــة  بالقضايــا  للاهتــام  ودفعــه 

ــواب  ــس الن ــاء مجل ــاً لأعض ــك دع أن في ذل

ــة، إذ  ــوط الحكومي ــون للضغ ــن يتعرض الذي

إنهــم عندمــا يشرحــون مواقفهــم للنــاس 

قــد تلقــى القبــول لديهــم، مــا قــد يشــكل 

ضغطــاً شــعبياً يحمــل الحكومــة عــى قبــول 

آراء هــؤلاء النــواب وتنفيذهــا)20(، كــا أن 

تحــت  الشــعب  بــه  يــأتي  الــذي  النائــب 

ــاً  ــر كيان ــة الأم ــد في حقيق ــس، يع ــة المجل قب

ــاك، في  ــا وهن ــدة هن ــؤولية واح ــداً ومس واح

 الشــارع وفي الصحيفــة وفي الحــزب الــذي 

الشــعب  مصالــح  ليراعــي  بــه،  يعمــل 

ــة  ــت قب ــس تح ــكان ولي ــا، في أي م ويراعاه

ــع  ــي يتمت ــدة الت ــة الم ــط، طيل ــس فق المجل

فيهــا بثقــة الشــعب، ومــن هنــا لا يجــب أن 

يقيــد النائــب بــأن يبــدي رأيــه وفكــره فقــط 

ــس، فــا خشــية أو خــوف  ــة المجل تحــت قب

ــه  ــاً أن ــر طالم ــك الفك ــرأي، وذل ــذا ال ــن ه م
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نابــع عــن صــدق وإخــاص لمــا فيــه مصلحــة 

الشــعب)21(. 

ــة  ــص صراح ــي لم ين ــرع العراق ــا ان الم وبم

ــدم  ــاني في ع ــل البرلم ــار العم ــراط معي في اش

ــن آراء  ــه م ــدلي ب ــا ي ــو ع ــؤولية العض مس

مــا حصــل اختــاف بــن الفقهــاء في تفســر 

ندعــو  نحــن  لذلــك  الدســتوري،  النــص 

ــادة  ــص الم ــل ن ــتوري الى تعدي المــرع الدس

جمهوريــة  دســتور  مــن  أ(  ثانيــاً-   /63  (

ــص صراحــة  ــذ بالن ــام 2005 الناف ــراق لع الع

عــى اعتــاد معيــار العمــل البرلمــاني والــذي 

الدســتورية  الأنظمــة  بعــض  بــه  تأخــذ 

مثــل الدســتور الجزائــري لعــام 2020 )22( 

ــة الى الآراء  ــة الموضوعي ــد الحصان ــث تمت بحي

ــواب خــارج  ــس الن ــا عضــو مجل ــي يبديه الت

عنــه  صــدرت  قــد  دامــت  مــا  المجلــس 

بمعيــار  فالأخــذ  البرلمــاني،  عملــه  بمناســبة 

ــة  ــق الحصان ــرط لتطبي ــاني ك ــل البرلم العم

الحمايــة  الموضوعيــة يســاعد عــى قــر 

عــى مــا يتعلــق بــأداء النائــب لواجباتــه 

ــد لتغطــي  ــة دون أن تمت ــة والرقابي التشريعي

ــة،  ــة او الإعلامي ــه الشــخصية أو الحزبي أفعال

مــا يحقــق التــوازن المنشــود بــن مبــدأ 

أن  كــا  المســاءلة،  وواجــب  الحصانــة 

ــة  ــة جوهري ــدّ ضمان ــار يعُ وجــود هــذا المعي

الحصانــة،  اســتعمال  في  الانحــراف   لمنــع 

ــي  ــد أن يفُ ــذا القي ــاب ه ــأن غي ــن ش إذ م

إلى توظيــف الحصانــة كأداة للإفــات مــن 

ــض  ــام بع ــال أم ــح المج ــا يفت ــؤولية، بم المس

النــواب للإســاءة إلى الأفــراد أو المؤسســات، أو 

ــا تحــت ســتار  اقــراف أفعــال مُجرَّمــة قانونً

حريــة الــرأي، وبالإضافــة إلى مــا تقــدم، فــإن 

ــاني  ــل البرلم ــدود العم ــة في ح ــر الحصان ح

التشريعيــة،  الســلطة  هيبــة  مــن  يعُــزز 

قانــوني  مــاذ  إلى  تحوّلهــا  دون  ويحــول 

يسُــتغل في ارتــكاب التجــاوزات، كــا يســهم 

البرلمــاني،  الخطــاب  بمســتوى  الارتقــاء  في 

ويضمــن التــزام النائــب بضوابــط العمــل 

النيــابي الجــاد والمســؤول. 

المطلب الثاني

إشــكالية رفــع الحصانــة الإجرائيــة عــن عضــو 

مجلــس النــواب العراقي

الحصانــة  رفــع  إشــكالية  بيــان  لغــرض 

النــواب  مجلــس  عضــو  عــن  الإجرائيــة 

العراقــي، سنقســم هــذا المطلــب عــى فرعــن 

نتنــاول في الفــرع الأول تعريــف الحصانــة 

الإجرائيــة وخصائصهــا وســيخصص الفــرع 

الثــاني لبيــان الإشــكاليات القانونيــة المرتبطــة 

برفــع الحصانــة الإجرائيــة وعــى النحــو الآتي

الفرع الأول

تعريف الحصانة الإجرائية وخصائصها

إذا كانــت الحصانــة الموضوعيــة تعنــي عــدم 

مســاءلة عضــو مجلــس النــواب جنائيــاً او 

ــة  ــه والمرتبط ــادرة من ــن الآراء الص ــاً ع مدني

بأعمالــه في المجلــس، فــان الحصانــة الإجرائية 

ــدم  ــي ع ــة تعن وهــي الوجــه الاخــر للحصان

جــواز اتخــاذ أي إجــراء جنــائي ضــد أي نائــب 

في غــر حالــة التلبــس بالجريمــة إلا بــأذن 

مســبق مــن المجلــس النيــابي الــذي يتبعــه)23(. 
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أو هــي حــق يقــرره القانــون لعضــو البرلمــان 

اتخــاذ  جــواز  عــدم  أســاس  عــى  يقــوم 

ــاً  ــة بحــق العضــو إلا وفق الإجــراءات الجنائي

لآليــة معينــة ينظمهــا الدســتور والقانــون 

المعنــي)24(. كــا عرفــت المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا في العــراق في قرارهــا المرقــم ذي العدد 

19/ اتحاديــة/ 2019 الحصانــة الإجرائيــة بأنها 

) تأجيــل تنفيــذ كل أو جــزء مــن الإجــراءات 

القضائيــة في كل الجرائــم أو بعضهــا بحــق 

بارتــكاب  المتهــم  النــواب  مجلــس  عضــو 

جريمــة غــر مشــمولة بالحصانــة الموضوعيــة 

خــال مــدة الفصــل التشريعــي أو خارجــه الا 

ــس  ــن مجل ــم اســتحصال الإذن م ــد أن يت بع

ــه).  ــواب أو رئيس الن

المجــال  في  تنشــط  الإجرائيــة  والحصانــة 

الموضوعيــة  الحصانــة  تغطيــه  لا  الــذي 

مبــاشرة  أثنــاء  الجريمــة  ارتكبــت  ســواء 

العمــل البرلمــاني أو في غــره، وســواء ارتكبــت 

داخــل المجلــس أو خارجــه، وعندمــا تنتفــي 

ــدو  ــة في حــق العضــو تب ــة الموضوعي الحصان

أهميــة الحصانــة الإجرائيــة، حيــث يمتنــع 

اتخــاذ أي اجــراء مــن إجــراءات التحقيــق 

ــب  ــه إلا عق ــة علي ــوى الجزائي ــع الدع أو رف

الحصــول عــى إذن المجلــس النيــابي، ولذلــك 

فإنهــا أوســع مــدى مــن الحصانــة الموضوعيــة 

لأنهــا تشــمل جميــع الأقــوال والأفعــال التــي 

تشــكل جريمــة وطــوال فــرة  العضويــة، ومن 

ــة  ــة للحصان ــة مكمل ــإن هــذه الحصان ــم ف ث

ــن  ــياج الآم ــا الس ــكل معه ــة وتش الموضوعي

ــه)25(. ــدة عضويت ــوال م ــان ط ــو البرلم لعض

ــة  ــة البرلماني ــر الحصان ــن تقري ــة م ان الحكم

الإجرائيــة يتمثــل في كفالــة نــوع مــن الحماية 

ــواب  ــة لعضــو مجلــس الن ــة الإجرائي القانوني

ــة  ــة الجنائي ــراءات الملاحق ــاشرة إج ــد مب ض

التــي قــد تبــدو تعســفية أو كيديــة، مــن 

ــذي ينتمــي  ــابي ال ــس الني ــة نظــر المجل وجه

إليــه العضــو البرلمــاني المتهــم، والتــي قــد 

تقــف ورائهــا الســلطة التنفيذيــة أو الخصــوم 

فتمثــل  العاديــن،  الأفــراد  أو  السياســيين 

الحصانــة البرلمانيــة في هــذا الصــدد حائــا 

ــاً دون ملاحقــات جنائيــة عــن جرائــم  قانوني

او منســوبة عــى خــاف  تبــدو مختلقــة 

ــواب واتخاذهــا  ــس الن ــة لعضــو مجل الحقيق

مواقفــه  بســبب  منــه  للانتقــام  ذريعــة 

ــة  ــة أو المهاجم ــلطة التنفيذي ــة للس المعارض

ــب  ــا)26(. وذه ــات أعضائه ــاتها وتصرف لسياس

البعــض إلى أن علــة تقريــر الحصانــة الإجرائية 

ــق  ــواب هــو قطــع الطري ــس الن لعضــو مجل

عــى الســلطة التنفيذيــة في محــاولات منعهــا 

ــد  ــي ق ــات والت ــور الجلس ــن حض ــواب م للن

ــة أو  ــص الحكوم ــار نقائ ــا إظه ــب عليه يترت

إحراجهــا بســؤال أو أســتجواب أو إظهــار 

ــى  ــي بمعن ــة فه ــة أو الإداري ــا المالي إنتهاكاته

النــواب  مجلــس  أعضــاء  تحمــي  أخــر 

ــم عــن جلســات  ــم عــدم حجبه وتضمــن له

المجلــس الهامــة، ومــن الطبيعــي والمنطقــي 

أن تســقط تلــك الحصانــات بتوافــر حالــة 

ــت  ــه وإن كان ــك لأن ــة وذل ــس بالجريم التلب

تلــك الحصانــة تهــدف إلى حمايــة أعضــاء 

الســلطة التشريعيــة مــن تعــدي وتجــاوز 
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بتوافــر  فإنــه  التنفيذيــة  الســلطة  أعضــاء 

حالــة التلبــس بالجريمــة تنتفــي معهــا شــبهة 

ــة)27(.  ــلطة التنفيذي ــن الس ــد م ــة الكي ومظن

وهــذا مــا جعــل الدســاتير تنــص عــى هــذا 

ــح  ــررة للصال ــي مق ــة فه ــن الحصان ــوع م الن

العــام وليســت ميــزة شــخصية لعضــو مجلس 

النــواب، فقــد نــص دســتور جمهوريــة العراق 

لعــام 2005 النافــذ عــى الحصانــة الإجرائيــة 

ــالاتي: ــه ب ــاً( من ــادة ) 63/ ثاني في الم

ــو  ــى العض ــض ع ــاء القب ــوز الق )ب ـ لا يج

ــي الا اذا كان  ــل التشريع ــدة الفص ــال م خ

متهــاً بجنايــة، وبموافقــة الاعضــاء بالأغلبيــة 

المطلقــة عــى رفــع الحصانــة عنــه أو اذا 

ــة. ــط متلبســاً بالجــرم المشــهود في جناي ضب

ج ـ لا يجــوز القــاء القبــض عــى العضــو 

ــي الا اذا كان  ــل التشريع ــدة الفص ــارج م خ

متهــاً بجنايــة، وبموافقــة رئيــس مجلــس 

النــواب عــى رفــع الحصانــة عنــه، أو اذا 

ضبــط متلبســاً بالجــرم المشــهود في جنايــة (.

وأقــر مجلــس النــواب العراقــي بجلســته 

المنعقــدة في يوم٢٧مــارس/آذار ســنة ٢٠٢٤ 

تعديــاً عــى قانــون العقوبــات العراقــي 

النافــذ رقــم )١١١( لســنة١٩٦٩ تضمــن الغــاء 

ــتبدالها  ــون واس ــن القان ــادة )١١( م ــص الم ن

وبخصــوص  الجديــدة،   )١١( بالمــادة 

البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )١١( المســتبدلة 

)الجديــدة(، جــاءت الفقــرات )١، ٢، ٣( مــن 

البنــد )ثانيــاً( منقولــة نقــاً حرفيــاً مــن المــادة 

)٦٣/ ثانيــاً / أ- ب- ج( مــن دســتور ٢٠٠٥ 

النافــذ. بينــا جــاءت الفقــرة )٤( مــن البنــد 

)ثانيــاً( مــن المــادة )١١( المســتبدلة بالصياغــة 

الاتيــة:) في غــر مــا ذكــر اعــاه مــن حــالات 

ولجميــع الجرائــم فإنــه لا يجــوز توقيــف 

عضــو مجلــس النــواب او اتخــاذ الاجــراءات 

الجزائيــة ضــده، الا بعــد اســتحصال موافقــة 

ــه(. ــواب ونائبي ــس الن ــس مجل رئي

تتســم  التــي  بالخصائــص  يتعلــق  وفيــا 

ــل  ــة فتتمث ــة الإجرائي ــة البرلماني ــا الحصان به

بــالآتي:-

1-ان هــذه الحصانــة تتعلــق بالإجــراءات، 

منهــا  المســتفيد  خــروج  تعنــي  لا  فهــي 

مــن ولايــة القضــاء الوطنــي، كــا أنهــا لا 

ــاً  ــة أو مانع ــباب الاباح ــن أس ــبباً م ــد س تع

مــن  مانعــاً  أو  الجزائيــة  المســؤولية  مــن 

العقــاب، فعضــو مجلــس النــواب يخضــع 

لولايــة القضــاء الجنــائي حــال ارتكابــه ســلوكاً 

الحصانــة  هــذه  أثــر  ويقتــر  اجراميــاً، 

مجلــس  عضــو  حمايــة  عــى  الإجرائيــة 

ــة  ــراءات الملاحق ــوع لإج ــن الخض ــواب م الن

الجنائيــة طالمــا ظــل متمتعــاً بهــذه الحصانــة 

ولم ترفــع عنــه وفقــاً لإجــراءات دســتورية 

عــدم  ذلــك  ومــؤدى  محــددة،  وقانونيــة 

ــة،  ــاشرة إجــراءات الدعــوى الجزائي جــواز مب

ــل  ــدأت قب ووقــف هــذه الإجــراءات حــال ب

اكتســاب صفــة العضويــة ضــد عضــو مجلــس 

النــواب إلى حــن الحصــول عــى إذن المجلــس 

النيــابي الــذي يتمتــع البرلمــاني بعضويتــه، فــإذا 

ــة  ــت الحماي ــة زال ــه الحصان ــت عن ــا رفُع م

الإجرائيــة ورفُــع القيــد المكبًــل لســلطات 

مبــاشرة  في  الجنــائي  والقضــاء  التحقيــق 
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إجــراءات الدعــوى الجزائيــة)28(.

2- أنهــا حصانــة مؤقتــة، إذ تــزول بــزوال 

ــن  ــة ع ــع الحصان ــة أو برف ــة البرلماني العضوي

العضــو أو ضبطــه متلبســاً بالجريمــة، فيجــوز 

ــة،  ــراءات الجنائي ــة الإج ــاذ كاف ــا أتخ بعده

وإذا انتهــت ولايــة المجلــس النيــابي فالادعــاء 

العــام اتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة أو تحريــك 

دعــوى الحــق العــام ضــد عضو المجلــس دون 

الحصــول عــى إذن مــن المجلس الــذي ينتمي 

ــه، إذ  ــة عن ــع الحصان ــو ودون رف ــه العض إلي

بانتهــاء ولايــة المجلــس النيــابي تنتفــي العلــة 

ــق  ــة تتواف ــة، وهــذه الصف ــر الحصان في تقري

مــع حكمــة مشروعيتهــا التــي تتعلــق بتأمــن 

حريــة العمــل للمجلــس وتحــول دون تمكــن 

الســلطة التنفيذيــة مــن منــع النائــب مــن أن 

يجلــس في المجلس ويشــرك في المناقشــات)29(.

3- أنهــا قــاصرة عــى الدعــاوى الجزائيــة، 

ــة  تذهــب أغلــب التشريعــات إلى ان الحصان

ــة  ــوى الجزائي ــط الدع ــمل فق ــة تش الإجرائي

ــك لا  ــى ذل ــاءً ع ــة وبن ــوى المدني دون الدع

مانــع مــن أتخــاذ أي أجــراء مــدني كتحصيــل 

ديــون أو المطالبــة بالتعويــض لــرر أو غــره 

وهــذا يعنــي أنــه يمكــن لأي شــخص أن يرفــع 

ــة أمــام القضــاء ضــد أي عضــو  دعــوى مدني

ــاد  ــاء دورة الانعق ــس وأثن ــاء المجل ــن أعض م

دون أذن المجلــس)30(. لأن عــدم توافــر منــاط 

العلــة يفــرض المغايــرة في الحكــم، مــن خــال 

عــدم توافــر أي احتــال للقبــض عــى العضــو 

ــدني  ــراه الب ــذ الاك ــه أو تنفي ــم بحبس والحك

عليــه في الحكــم بالتعويــض)31(، كــا أنهــا 

تشــمل بطبيعــة الحــال الإجــراءات التأديبيــة 

التــي يمكــن اتخاذهــا مــن قبــل المجلــس 

لمجلــس  الداخــي  للنظــام  وفقــاً  نفســه 

ــواب)32(. الن

4- أنهــا متعلقــة بالنظــام العــام، فهــي قاعدة 

دســتورية تعنــي عــدم تطبيــق أي قانــون 

ــدة،  ــذه القاع ــة ه ــأنه مخالف ــن ش ــادي م ع

وعليــه فــان كل الإجــراءات التــي ترتكــب 

ــة، أي  ــر ملغي ــة تعت ــذه الحصان ــة له مخالف

لا يمكــن متابعــة عضــو مــن أعضــاء المجلــس 

القبــض  أو  التشريعــي  الفصــل  خــال  في 

عليــه في المســائل الجنائيــة إلا بعــد أخــذ 

ــس  ــة التلب ــدا حال ــا ع ــس م ــن المجل الاذن م

بالجريمــة)33(، وبمــا انهــا متعلقــة بالنظــام 

العــام فهنــا لا يجــوز لعضــو مجلــس النــواب 

ــة  ــاء نفســه عــن الحصان ــازل مــن تلق أن يتن

البرلمانيــة الإجرائيــة والخضــوع لإجــراءات 

التحقيــق الجنــائي دون صــدور إذن المجلــس 

إن  وتنازلــه  إليــه،  ينتمــي  الــذي  النيــابي 

حــدث لا يرتــب أي قانــوني ولا يعفــي ســلطة 

ــان  ــى إذن البرلم ــول ع ــن الحص ــق م التحقي

ــة،  ــوى الجزائي ــراءات الدع ــاشرة إج ــل مب قب

بطــان  عليــه  يترتــب  ذلــك  ومخالفــة 

الإجــراءات بطلانــاً مطلقــاً، وأســاس ذلــك 

قانونــاً أن الحصانــة البرلمانيــة ليســت مقــررة 

فقــط لشــخص عضــو مجلــس النــواب وإنمــا 

ــح  ــة ولصال ــة النيابي ــة الوظيف ــررة لممارس مق

ــه، ولهــذا فــإن المجلــس  ــابي ذات المجلــس الني

النيــابي هــو وحــدة صاحــب الحــق في إصــدار 

ــة  ــة الجنائي ــراءات الملاحق ــاشرة إج الاذن بمب
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ــاً)34(،  ــه عضوي ــي الي ــذي ينتم ــم ال ضــد المته

ــن  ــادة )359( م ــة الم ــص صراح ــك تن وفي ذل

ــواب المــري  ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي اللائح

 2016 لســنة   1 رقــم  بالقانــون  الصــادرة 

عــن  ينــزل  أن  للعضــو  ليــس   ( المعدلــة 

الحصانــة، وللمجلــس أن يــأذن للعضــو بنــاءً 

ــه إذا وجــه ضــده  ــه بســاع أقوال ــى طلب ع

ــع  ــب رف ــدم طل ــل أن يق ــو قب ــام ول أي اته

ــة  ــذه الحال ــوز في ه ــه، ولا يج ــة عن الحصان

ــو،  ــد العض ــرى ض ــراءات أخ ــة إج ــاذ أي اتخ

ــالإذن  ــس ب ــن المجل ــرار م ــد صــدور ق إلا بع

ــابقة()35(.  ــواد الس ــكام الم ــا لأح ــك طبق بذل

5- أنهــا ذات طبيعــة شــخصية، بحيــث لا 

ــوت  ــإذا انط ــم ف ــا شركاء المته ــتفيد منه يس

ــدة  ــن ع ــة م الجريمــة عــى مســاهمة جنائي

أفــراد وكان بينهــم مــن يتمتــع بعضويــة 

البرلمــان فــإن الحصانــة الإجرائيــة لا تمتــد إلى 

غــره مــن المســاهمين في الجريمــة)36(، وهــي 

التــي  الصفــة  تبدلــت  تبقــى كذلــك وإن 

يتصــف بهــا عضــو المجلــس، بمعنــى أنــه إذا 

كان العضــو البرلمــاني صفــة القيــم أو الــوصي 

ــة  ــه، وأرادت جه ــور علي ــخص محج ــى ش ع

مــن الجهــات صاحبــة الاختصــاص اتخــاذ 

إجــراءات جزائيــة ضــده بهــذه الصفــة، فإنهــا 

لا تســتطيع القيــام بذلــك لتمتعــه بالحصانــة 
الإجرائيــة)37(

الفرع الثاني

برفــع  المرتبطــة  القانونيــة  الإشــكاليات 

الإجرائيــة الحصانــة 

مــن  عــدد  العراقــي  القانــون  في  تثُــار 

الإشــكاليات الدســتورية والقانونيــة بشــأن 

الاجرائيــة،  البرلمانيــة  الحصانــة  رفــع 

وسنســعى في هــذا الســياق إلى عــرض بعــض 

تلــك الإشــكاليات وتحليلهــا، مــع تقديــم 

لهــا. المناســبة  القانونيــة  المعالجــات 

الإشــكالية الأولى: هــل يفُهــم مــن عــدم ورود 

جرائــم الجنــح والمخالفــات ضمــن النصــوص 

لأعضــاء  الإجرائيــة  بالحصانــة  المتعلقــة 

مجلــس النــواب العراقــي، أن العضــو لا ترُفــع 

ارتكابــه لإحــدى  الحصانــة في حــال  عنــه 

ــة  ــه النيابي ــم إلا بانتهــاء عضويت هــذه الجرائ

في الظــروف الاعتياديــة، كحالــة الاســتقالة 

ــدورة الانتخابيــة؟ وهــل يقتــر  أو انتهــاء ال

ــة عــى الإجــراءات  ــة الإجرائي نطــاق الحصان

ــض  ــاء القب ــو كإلق ــة العض ــس حري ــي تم الت

ــع  ــمل جمي ــد ليش ــه يمت ــف، أم أن أو التوقي

ــة  ــت ماسّ ــواء أكان ــة، س ــراءات الجزائي الإج

ــه؟ ــة ب ــر ماسّ ــخصه أم غ بش

نقــول:  التســاؤل  هــذه  عــى  للإجابــة 

أجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى 

ــاء في  ــي إذ ج ــواب تفصي ــاؤل بج ــذا التس ه

حيثيــات القــرار  ) ... مــا تقــدم يلاحــظ ان 

المــرع الدســتوري وضــع قيــداً على الســلطة 

القضائيــة في اتخــاذ الاجــراءات الجزائيــة بحق 

عضــو مجلــس النــواب في حالــة واحــدة فقــط 

ــض  ــرة القب ــذ مذك ــواز تنفي ــدم ج ــي ع وه

كان  إذا  إلا  النــواب  مجلــس  عضــو  عــى 

متهــاً بجريمــة جنايــة، وهــي الجريمــة التــي 

يعاقــب عليهــا القانــون بالإعــدام او الســجن 

اكــر مــن خمــس ســنوات الى خمــس عــرة 
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ســنة بحســب نــص المــادة )23( مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 

المعــدل، وان تلــك الحصانــة لا تشــمل حالــة 

التلبــس بجريمــةٍ جناية مشــهودة، امــا إذا كان 

ــن  ــةٍ م ــاً بجريم ــواب مته ــس الن عضــو مجل

ــون  ــا القان ــي عاقــب عليه ــح الت ــم الجن جرائ

بالحبــس الشــديد او البســيط اكــر مــن ثلاثــة 

أشــهر الى خمــس ســنوات او الغرامــة، او كان 

متهــاً بجريمــةٍ مخالفــةٍ والتــي يعاقــب عليها 

القانــون بالحبــس البســيط لمــدة )24( اربــع 

وعشريــن ســاعة الى ثلاثــة اشــهر او بالغرامــة، 

فبالامــكان اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بحقه 

ــواب، اذا لا  ــس الن ــتحصال اذن مجل دون اس

حصانــة لعضــو مجلــس النــواب عنهــا، ذلــك 

ان عــدم ذكــر المــرع الدســتوري لجريمتــي 

ــور  ــص المذك ــن الن ــات ضم ــح والمخالف الجن

آنفــاً لا يعنــي عــدم مســاءلة عضــو مجلــس 

النــواب في حالــة ارتكابــه أي منهــا، لأن ذلــك 

ــو  ــذي ه ــة ال ــاواة الجنائي ــدأ المس ــل بمب يخ

مظهــر مــن مظاهــر المســاواة امــام القانــون، 

فــا يجــوز وضــع عضــو مجلــس النــواب 

ــذي  ــن ال ــة المواطن ــون دون بقي ــوق القان ف

يمثلهــم في ذلــك المجلــس وان مبــدأ المســاواة 

امــام القانــون يعــد تطبيقــاً صريحــاً للحقــوق 

والحريــات المنصــوص عليهــا في البــاب الثــاني 

الحقــوق   ( عنــوان  تحــت  الدســتور  مــن 

ــة  ــة البرلماني ــات ( ولاســيما ان الحصان والحري

امتيــازاً  لاتعــد  الجزائيــة  المســؤولية  ضــد 

شــخصياً للنائــب أو حقــاً لــه كــا أنهــا لم تقرر 

لمصلحتــه، وانمــا تعــد امتيــازاً مقــرراً لمجلــس 

النــواب بوصفــه ممثــاً للشــعب بمــا يضمــن 

اســتقلاليته في عملــه وحمايــة لأعضائــه، لــذا 

فــإن عــدم ذكــر المــرع الدســتوري لجريمتــي 

ــه  ــا يرتكب ــي ان م ــات لا يعن ــح والمخالف الجن

النائــب مبــاح، ولاســيما ان منهــا مــا تشــكل 

خطــراً عــى حيــاة النــاس وامنهــم وســامتهم 

اضافــة الى ان معظمهــا يتعلــق بالاعتــداء على 

ــدم  ــا تق ــذا ولم ــة، ل ــة والخاص ــوال العام الام

ذكــره لا بــدّ للمحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن 

العــدول عــن قراراتهــا الســابقة بخصــوص 

ــواب بشــكل  ــس الن ــة مجل اســتحصال موافق

ــن  ــاً م ــا أي ــم به ــة يته ــن أي جريم ــق ع مطل

اعضــاء مجلــس النــواب، واقتصــار ذلــك بحالة 

واحــدة فقــط وهــي )عــدم جــواز تنفيــذ 

مذكــرة القبــض الصــادرة عــن جريمــة جنايــة 

غــر مشــهودة متهــم بهــا عضــو مجلــس 

ــي أو  ــل التشريع ــدة الفص ــال م ــواب خ الن

بذلــك  الأذن  اســتحصال  بعــد  الا  خارجــه 

الفصــل  مــدة  خــال  المطلقــة  بالاغلبيــة 

التشريعــي أو مــن رئيــس مجلــس النــواب إذا 

كانــت خــارج مــدة الفصــل التشريعــي، وفيما 

عــدا ذلــك تتخــذ الاجــراءات القانونيــة بــدون 

ــواب أو رئيســه في حــال  موافقــة مجلــس الن

اتهامــه بارتــكاب جريمــة مــن جرائــم الجنــح 

والمخالفــات التــي لا علاقــة لهــا بعملــه داخل 

مجلــس النــواب أو احــدى لجانــه والموصوفــة 

ــاً (،  ــا آنف ــة المشــار إليه ــة الموضوعي بالحصان

ــن  ــدولاً ع ــداً وع ــدأً جدي ــك مب ــار ذل واعتب

عضــو  بحصانــة  المتعلــق  الســابق  المبــدأ 

ــة  ــدت محكم ــواب ......()38(. وأي ــس الن مجل



2م
02

5  
    

    
ل 

يلو
   أ

    
    

 5 
 / 

دد
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

إشكالية رفع الحصانة  عن عضو مجلس النواب العراقي

522

جنايــات البــرة بصفتهــا التمييزيــة قــرار 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا في قرارهــا المرقــم 

ــث  ذي العــدد 63/ ت ج ن/ 2022  ) .... حي

أن أحــكام المــادة 63/ ثانيــاً/ ب و ج مــن 

ــت  ــد نص ــنة 2005 ق ــي لس ــتور العراق الدس

عــى عــدم جــواز القــاء القبــض وتنفيــذ أمــر 

القبــض على عضــو مجلس النــواب إلا إذا كان 

متهــاً بجريمــة جنائيــة وهــي الجريمــة التــي 

يعاقــب عليهــا القانــون بالإعــدام أو الســجن 

المؤبــد او المؤقــت وبمفهــوم المخالفــة للنــص 

ــض الصــادر  ــر القب ــذ أم ــور يجــوز تنفي المذك

بحــق عضــو مجلــس النــواب إذا كان متهــاً 

ــات  ــح أو المخالف ــم الجن ــن جرائ ــة م بجريم

وحيــث ان المتهمــة الصــادر بحقهــا أمــر قبض 

القبــض  امــر  النــواب وان  عضــو مجلــس 

الصــادر بحقهــا صــدر عــن فعــل يشــكل 

جريمــة مــن جرائــم الجنــح لــذا يكــون قــرار 

قــاضي التحقيــق المتضمــن التريــث في تنفيــذ 

أمــر القبــض الصــادر بحقهــا مخالفــاً لأحــكام 

ــون....( القان

ــرة  ــاءت الفق ــك ج ــن ذل ــس م ــى العك وع

ــاً( مــن المــادة )١١( مــن  )٤(مــن البنــد )ثاني

ــي المعــدل بخــاف  ــات العراق ــون العقوب قان

حكــم المحكمــة الاتحادية العليا إذا اشــرطت 

ــس  ــس مجل ــة رئي ــتحصال موافق ــم اس أن يت

النــواب ونائبيــه، لتوقيــف عضــو مجلــس 

النــواب، أو اتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة ضده.

ــن  ــذي حصــل ب وفي ضــوء هــذا التعــارض ال

ونــص  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  حكــم 

الملاحظــات  نــورد  المعدلــة   )11( المــادة 

الآتيــة:-

1- إن مجلــس النــواب العراقــي قــد منــح 

لنفســه، مــن خــال التشريعات الصــادرة عنه، 

ــا  ــص عليه ــه لم ين ــة لأعضائ ــات إضافي ضمان

ــدور  ــن ص ــم م ــى الرغ ــك ع ــتور، وذل الدس

قــرار صريــح عــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

ــواب  ــس الن ــو مجل ــع عض ــدم تمت ــي بع يق

بالحصانــة في جرائــم الجنــح والمخالفــات. 

مخالفــاً  التشريعــي  النهــج  هــذا  ويعُــد 

ــاء  ــة للإلغ ــه عرض ــتور، ويجعل ــكام الدس لأح

ــة  ــة الاتحادي ــل المحكم ــن قب ــل م أو التعطي

العليــا عنــد أول طعــن يثُــار بشــأنه. وإن 

مــي الســلطة التشريعيــة في منــح امتيــازات 

ــأنه  ــن ش ــتورياً م ــا دس ــوص عليه ــر منص غ

العاديــة  القوانــن  مســاواة  إلى  يــؤدي  أن 

بالنصــوص الدســتورية، وهــو مــا يعُــد تجــاوزاً 

لاختصاصهــا كمــرّع عــادي، ويكــرسّ دورهــا 

يفــي  الــذي  الأمــر  دســتوري،  كمــرّع 

ــدد  ــتور، ويه ــمو الدس ــدأ س ــض مب إلى تقوي

ــن  ــاً ع ــة، فض ــة التشريعي ــتقرار المنظوم اس

المســاس بهيبــة وقــرارات المحكمــة الاتحاديــة 

ــا. العلي

2- نصّــت الفقــرة )4( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن 

المــادة )11( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

عــى اشــراط الحصــول عــى موافقــة رئيــس 

ــراءات  ــاذ إج ــه لاتخ ــواب ونائبي ــس الن مجل

التوقيــف أو مبــاشرة الإجــراءات الجزائيــة 

في  وذلــك  النــواب،  مجلــس  عضــو  بحــق 

ــات أو  ــت جناي ــواء كان ــم، س ــع الجرائ جمي

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــات. وع ــاً أو مخالف جنح
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ظاهــر النــص قــد يوحــي بانطباقــه عــى 

ــداً، إلا أن  ــات تحدي ــح والمخالف ــم الجن جرائ

اســتخدام عبــارة )في جميــع الجرائــم( يقتــي 

شــمول الجرائــم كافــة، بمــا في ذلــك الجنايات، 

ضمــن نطــاق هــذا الــرط، وفي ذلــك اقــرار 

لحصانــة اجرائيــة تامــة بــرف النظــر عما اذا 

كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت خــال الفصــل 

كانــت  مشــهودة  خارجــه،  ام  التشريعــي 

ام غــر مشــهودة، كــا جــاءت مســتوعبة 

لــكل الاجــراءات الجزائيــة التــي يمكــن ان 

تتخــذ ضــد عضــو مجلــس النــواب التــي 

تمــس شــخص العضــو كالاســتجواب والقبــض 

والتوقيــف والتفتيــش والتــي لا تمــس شــخص 

العضــو كــا هــو الحــال لســاع الشــهود 

ــراء،  ــدب الخ ــة ون ــرح الجريم ــة م ومعاين

ولــو أراد المــرع غــر ذلــك، لنــص عــى عــدم 

جــواز إصــدار أمــر تكليــف بالحضــور أو أمــر 

قبــض بحــق عضــو مجلــس النــواب إلا بعــد 

ــص  ــه ن ــورة، ولكن ــة المذك ــتحصال الموافق اس

عــى )الإجــراءات الجزائية(،الأمــر الــذي يعني 

أنــه اراد أن تشــمل الموافقــة جميــع إجــراءات 

ــة. ــوى الجزائي الدع

هــذا التوجــه الجديــد للمــرع العراقــي 

يخالــف مــا ذهــب اليــه إذا ارتكــب النائــب 

جنايــة ســواء خــال مــدة الفصــل التشريعــي 

ــع  ــذي يمتن أو خارجــه إذ حــددت الاجــراء ال

النــواب  مجلــس  عضــو  تجــاه  تتفيــذه 

ــا ) إلقــاء القبــض( وهــذا يعنــي  ويقصــد هن

ان جميــع الإجــراءات التــي تســبق إلقــاء 

ــه  ــة، وعلي ــذه الحصان ــا ه ــض لا تغطيه القب

يمكــن اتخاذهــا ضــد عضــو مجلــس النــواب 

كإجــراءات جمــع الأدلــة مثــل ســاع الشــهود 

ونــدب الخــراء والتكليــف بالحضــور بــل 

حتــى إصــدار أمــر إلقــاء القبــض عــى عضــو 

مجلــس النــواب فإنــه يدخــل ضمــن طائفــة 

والتــي  اتخاذهــا  يمكــن  التــي  الإجــراءات 

ــواب ولا  ــس الن ــو مجل ــخص عض ــس ش لا تم

ــا  ــة)39(، أم ــه النيابي ــن أداء واجبات ــه ع تعوق

الإجــراءات الجزائيــة التــي تشــملها الحصانــة 

الإجرائيــة تلــك التــي تــؤدي الى المســاس 

بينــه  الشــخصية وتحــول  العضــو  بحريــة 

وبــن قيامــه بواجباتــه النيابيــة وتشــمل: 

تنفيــذ أمــر إلقــاء القبــض عــى النائــب، 

اســتجوابه، وتوقيفــه، وتفتيــش مســكنه أو 

ــه أو  ــط المراســات الصــادرة من ــة، وضب محل

ــه)40(. ــواردة إلي ال

في  الابتــدائي  التحقيــق  ســلطة  تقييــد  أن 

مبــاشرة إجــراءات الدعــوى الجزائيــة ضــد 

بارتــكاب  المتهــم  النــواب  مجلــس  عضــو 

جريمــة مــن نــوع الجنــح أو المخالفــات يمثــل 

خــروج صــارخ عــى مفهــوم وإقامــة تحقيــق 

النظــر  يتــم  وبالتــالي  الجنائيــة،  العدالــة 

أنهــا فرصــة  البرلمانيــة عــى  الحصانــة  الى 

ــه  ــق مصالح ــودة لتحقي ــة منش ــة وأمني غالي

التجريــم  لنصــوص  بالمخالفــة  الشــخصية 

والعقــاب وهــو آمــن ومطمــن ضــد مخاطــر 

ــه  ــن تصرفات ــة ع ــة الجنائي ــه للملاحق تعرض

وســلوكياته الاجراميــة)41(، وأن القــول بــأن 

الحصانــة البرلمانيــة الإجرائيــة حصانــة مؤقتــة 

مجلــس  عضــو  إخــراج  عليهــا  يترتــب  لا 
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النــواب مــن الخضــوع لســلطان القانــون 

عــى ســبيل الاطــاق أو الــدوام لا يمثــل حــا 

ــة  ــة الجنائي ــق العدال ــة تحقي ــكالية إعاق لإش

ــة تعــادل  ــة البطيئ في صــورة ناجــزة، فالعدال

ــق  ــلطة التحقي ــح أن س ــة صحي ــدم العدال ع

النيــابي  المجلــس  الى  التوجــه  تســتطيع 

للحصــول عــى إذنــه بمبــاشرة الإجــراءات 

الجزائيــة ضــد عضــو المجلــس المتهــم بارتكاب 

الأذن  هــذا  صــدور  بمجــرد  وأنــه  جريمــة 

ــن المتهمــن  ــره م ــان كغ ــح عضــو البرلم يصب

ــة تحــول دون  ــة إجرائي ــة حماي ــع بأي لا يتمت

تحقيــق العدالــة الجنائيــة، إلا أن مصــر هــذه 

الآليــة وتلــك الإجــراءات لا تخــرج عــن أحــد 

الأمريــن: الأول- أن يرفــض المجلــس رفــع 

الحصانــة عــن العضــو المتهــم والأذن بمبــاشرة 

ــا ســيتعطل  الإجــراءات الجزائيــة ضــده، وهن

تحقيــق العدالــة الجنائيــة لعــدة ســنوات 

تكفــي لطمــس الحقيقــة وتشــويهها فتنعــدم 

مــن  الإذن  يصــدر  أن   – الثــاني  العدالــة. 

مجلــس النــواب بمبــاشرة الإجــراءات الجزائيــة 

ضــد العضــو المتهــم ولكــن بعــد مــرور وقــت 

يؤثــر ســلباً عــى مصلحــة التحقيــق وحســن 

ــك  ــن ذل ــم ع ــا ينج ــع م ــراءات، م ــر الإج س

ــق  ــوم تحقي ــى مفه ــلبية ع ــرات س ــن تأث م

العدالــة الجنائيــة الناجــزة)42(.   

بــن  يحصــل  الــذي  التصــادم  ولتجنــب 

ــة في  ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التشريعي الس

ــس  ــبب اللب ــة بس ــة الإجرائي ــألة الحصان مس

النصــوص  تفســر  في  يحصــل  قــد  الــذي 

تعديــل  ضرورة  نــرى  لذلــك  الدســتورية 

البرلمانيــة  بالحصانــة  الخاصــة  النصــوص 

الإجرائيــة بنصــوص لا تثــر اللبــس والغمــوض 

ــة: ــور الآتي ــن الأم ــث تتضم ــا بحي في تطبيقه

الأول: نــرى أهميــة تضييــق نطــاق الحصانــة 

نوعيــة  حيــث  مــن  الإجرائيــة  البرلمانيــة 

الجرائــم المشــمولة بهــذه الحصانــة مــن خلال 

الحصانــة  نطــاق  مــن  المخالفــات  اخــراج 

لقلــة خطورتهــا وجســامتهما وعــدم اعتــداد 

جهــات التحقيــق الابتــدائي باتخــاذ إجــراءات 

ــذا  ــو وه ــخص العض ــا ش ــس فيه ــة تم جزائي

الأمــر يتلائــم مــع غــرض الحصانــة الإجرائيــة. 

الثــاني: في حــال تضمــن التعديــل الدســتوري 

ــاق  ــن نط ــن ضم ــح م ــم الجن ــمول جرائ ش

ضرورة  نــرى  فهنــا  الإجرائيــة  الحصانــة 

ــة بقصرهــا عــى  ــق الإجــراءات الجزائي تضيي

الإجــراءات  مــن  وغــره  القبــض  اجــراء 

الماســة بشــخص العضــو كــا فعــل المــرع 

الدســتوري بالنســبة للعضــو المتهــم بجنايــة، 

ــق  ــات التحقي ــح لجه ــك ان تصب ــؤدى ذل وم

ســلطة بأتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة غــر 

الماســة بشــخص العضــو كســاع شــهادته 

ــارات  ــف لاعتب ــر التكلي ــراء وأم ــدب الخ ون

ــى  ــة ع ــق والمحافظ ــة التحقي ــل بمصلح تتص

ــام. الصالــح الع

الإشــكالية الثانيــة: إن الحصانــة الإجرائيــة 

ــع  ــواب لا ترُف ــس الن ــو مجل ــة لعض الممنوح

ــب  ــا يتطل ــس، وإنم ــل المجل ــن قب ــاً م تلقائي

ــددة  ــات مح ــن جه ــب م ــم طل ــك تقدي ذل

تســاؤل  يثُــار  الســياق،  هــذا  وفي  قانونــاً. 

جوهــري بشــأن مــا إذا كان المــرّع العراقــي، 
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النظــام  في  أو  النافــذة  القوانــن  في  ســواء 

ــى  ــدد ع ــد ح ــواب، ق ــس الن ــي لمجل الداخ

ــة بطلــب رفــع  ــة الجهــات المخوّل وجــه الدق

الحصانــة؟ كــا يثُــار تســاؤل آخــر بشــأن 

ــع بهــا  ــة التــي يتمت مــدى الســلطة التقديري

مجلــس النــواب في قبــول أو رفــض طلــب 

ــذا  ــراره في ه ــا إذا كان ق ــة، وم ــع الحصان رف

الشــأن يخضــع لســلطة تقديريــة مطلقــة أم 

أنــه مقيــد بضوابــط قانونيــة تحــدّ مــن هــذه 

ــلطة؟ الس

للإجابــة عــى هــذه التســاؤلات نقــول: لم 

ــس  ــي لمجل ــام الداخ ــتور والنظ ــص الدس ين

النــواب  عــى آليــة رفــع الحصانــة والجهــات 

ــة، لكــن  التــي لهــا حــق طلــب رفــع الحصان

تلــك  بينــت  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة 

الجهــة والمتمثلــة بمجلــس القضــاء الأعــى، إذ 

أوضحــت في أحــدى قراراتهــا  مبــدأً مفــاده ) 

لا يجــوز لمجلــس النــواب اتخــاذ قــرار بحــق 

ــه  ــه ومنع ــة عن ــع الحصان احــد اعضــاءه برف

مــن الســفر الا بنــاءً عــى طلــب مــن الســلطة 

ــبيل  ــى س ــددة ع ــالات مح ــة وفي ح القضائي

الحــر ()43(، ورغــم ان هــذا القــرار لم يســد 

القصــور التشريعــي المتعلــق بآليــة واجراءات 

رفــع  طلــب  عــن  المســؤولة  والجهــات 

ــان لا  ــون البرلم ــه أشــار الى ك ــة، إلا أن الحصان

يملــك مــن تلقــاء نفســه رفــع الحصانــة عــن 

أحــد نوابــه ومباشرة اجــراءات بحقــه دون ان 

يكــون هنالــك طلــب مــن الســلطة القضائيــة 

ــتور)44(. ــن الدس ــادة )47( م ــتناداً لل اس

ــاك  ــد ان هن ــك نج ــن ذل ــس م ــى العك وع

بعــض الــدول بينــت صراحــة في أنظمتهــا 

الداخليــة الجهــة التــي يحــق لهــا طلــب رفــع 

الحصانــة كــا هــو الحــال باللائحــة الداخليــة 

حــدد  الــذي  المــري  النــواب  لمجلــس 

الجهــات التــي لهــا تقديــم طلــب الإذن برفــع 

ــام،  ــب الع ــات ) النائ ــذه الجه ــة وه الحصان

ــد  المدعــي العــام العســكري، أي شــخص يري

إقامــة دعــوى مبــاشرة (، كــا حــدد مــن 

نفــس اللائحــة جهــة النظــر بالطلــب وهــي 

ــة ( ــتورية والتشريعي ــؤون الدس ــة الش ) لجن

)45(. وبمــا أن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب 

ــر في  ــا النظ ــم فيه ــي يت ــة الت ــح الالي لم يوض

ــن  ــب، فم ــن النائ ــة ع ــع الحصان ــب رف طل

الطبيعــي ان يخلــو النظــام الداخــي لمجلــس 

ــواب مــن وجــود اي نــص ينظــم موقــف  الن

ــه  ــة، وعلي المجلــس مــن طلــب رفــع الحصان

فــا يوجــد للمجلــس اطــار تشريعــي ممكــن 

ان يســتنير بــه لمزاولــة هــذا الاجــراء وكالعادة 

فلــم يكــن امــام مجلــس النــواب وهــو يواجه 

ســيل مــن طلبــات رفــع الحصانــة عــن نوابــه 

ان اجتهــد في تشــكيل لجنــة خاصــة مــن 

القانونيــن وبالتنســيق مــع اللجنــة القانونيــة 

ــس  ــات مجل ــر في طلب ــان  للنظ ــل البرلم داخ

القضــاء الأعــى برفــع الحصانــة عــن نــواب في 

البرلمــان للوصــول الى رأي موحــد بخصوصهــا 

الرئاســة،  عــى هيئــة  ثــم عرضهــا  ومــن 

ــم  ــة لتقدي ــة معين ــرة زمني ــددت ف ــا ح ك

تقريرهــا، الا انــه بالرغــم مــن تحديــد المــدة 

ــم  ــة تقدي ــي عــى اللجن ــة الت ــة اللازم الزمني

تلتــزم  لم  انهــا  إلا  الشــأن  بهــذا  تقريرهــا 
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بهــا مــا دفــع بعــض النــواب الى التذمــر 

ــه  ــدم رغبت ــس بع ــة المجل والتشــكيك في رغب

في رفــع الحصانــة)46(. ان دور المجلــس النيــابي 

أو أي لجنــة مشــكلة مــن المجلــس في بحــث 

طلــب رفــع الحصانــة  ان تقتــر عــى التأكــد 

في مــا إذا كان الاتهــام الموجــه للنائــب جديــاً 

الغــرض منــه تهديــد  أو كيديــاً وهــل ان 

النائــب أو تخويفــه أو تكميــم صوتــه وبعبارة 

أخــرى التأكــد فيــا كان المحــرك أو الباعــث 

ــية أو  ــل سياس ــب عوام ــد النائ ــوى ض للدع

ــواء  ــية س ــواء سياس ــخصية أو أه ــن ش ضغائ

مــن الحكومــة أو الأفــراد)47(، وهــذا مــا أكدته 

المــادة )361( مــن النظــام الداخــي لمجلــس 

النــواب المــري بنصهــا ) لا تنظــر اللجنــة ولا 

ــا  ــدم توافره ــة أو ع ــر الأدل ــس في تواف المجل

 ..... الجنــائي  الاتهــام  موضــوع  في  للإدانــة 

ويقتــر البحــث عــى مــدى كيديــة الادعــاء 

أو الدعــوى أو الإجــراء والتحقــق مــا إذا كان 

يقصــد بــأي منهــا مــن منــع العضــو مــن اداء 

ــس .....(. ــة في المجل ــؤولياته البرلماني مس

ــل  ــي الى تعدي ــرع العراق ــو الم ــه ندع وعلي

النظــام الداخــي لمجلــس النــواب بحيــث 

في  القانونيــة  الإجــراءات  تحديــد  يشــمل 

ــى أن  ــة ع ــة الإجرائي ــة البرلماني ــع الحصان رف

ــور  ــة الأم ــك الحصان ــع تل ــة رف ــن الي تتضم

الرئيســة الآتيــة:-

الأول: يقُتــر طلــب رفــع الحصانــة عــن 

فقــط،  القضائيــة  الســلطة  عــى  النائــب 

ــاب  ــح ب ــات، لأن فت ــن الجه ــواها م دون س

تقديــم طلبــات رفــع الحصانــة عــن النــواب 

ــع  ــد تق ــي ق ــرى والت ــات أخ ــل جه ــن قب م

في الغالــب مــن المواطنــن قــد يــؤدي الى 

التأثــر عــى أعضــاء المجلــس مــن خــال 

ادعــاءات كيديــة، كــا أنــه سيشــغل المجلــس 

ــن  ــده ع ــا يبع ــات م ــذه الطلب ــت في ه للب

مهامــه الرئيســية في أداء اعمالــه عــى خــاف 

القضــاء الــذي لــن يقــوم بتقديــم طلــب رفــع 

الحصانــة الا بعــد وجــود ادلــة تــرز تقديــم 

ــى  ــا ع ــيتم عرضه ــذي س ــب وال ــذا الطل ه

المجلــس لمناقشــة مــدى جديتهــا وابتعادهــا 

عــن الكيــد الســياسي، لــذا لا بــد مــن توحيــد 

الجهــة التــي تخاطــب المجلــس بخصــوص 

ــه)48(. ــن أعضائ ــة ع ــع الحصان رف

الثــاني: يــرى البعــض مــن الفقهــاء ان البرلمــان 

لا يعتــر الجهــة المناســبة لتقديــر طبيعــة 

ــة  ــادة وصادق ــت ج ــا إذا كان ــراءات وم الإج

عضــو  مبــاشرة  مقتضيــات  بــن  للموازنــة 

ــات  ــن مقتضي ــة وب ــه البرلماني ــان لمهام البرلم

ــون  ــن يك ــره ل ــة، لأن تقدي ــة الجنائي العدال

حياديــاً بقــدر مــا يخضــع لاعتبارات سياســية، 

ــأن  ــذا الش ــان في ه ــرارات البرلم ــة ان ق خاص

تخــرج عــن رقابــة القضاء مــن حيــث إمكانية 

ــة  ــا أن الممارس ــاً)49(، ك ــه قضائي ــن علي الطع

العمليــة لا تخلــو مــن التعســف أو المجاملــة 

مــن قبــل البرلمــان في منــح الأذن، وقــد يحدث 

ــي  ــل تشريع ــو لفص ــاب العض ــاد انتخ أن يع

ــن  ــو م ــات العض ــؤدي إلى إف ــا ي ــد م جدي

العقــاب)50(، لذلــك لا يمكــن قبــول تــرك أمــر 

رفــع الحصانــة للســلطة المطلقــة لمجلــس 

ــا؛ إذ أن الاحــكام  ــب عليه ــواب دون معق الن
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القضائيــة تخضــع لطــرق الطعــن وكذلــك 

جُــل أعــال الســلطة التنفيذيــة، وعليــه فــإن 

مقتضيــات المشروعيــة تقتــي ضرورة إيجــاد 

آليــة قانونيــة فاعلــة لمراجعة قــرارات مجلس 

النــواب المتعلقــة برفــض رفــع الحصانــة، بمــا 

يمنــع التعســف في اســتعمال تلــك الصلاحيــة 

ــع الســلطات لأحــكام  ــل خضــوع جمي ويكف

القانــون، مــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه عــى 

ــب. ــررة للنائ ــة الدســتورية المق الضمان

لــذا اقــرح البعــض ان يكــون البــت في طلــب 

لمجلــس  ليــس  الإجرائيــة  الحصانــة  رفــع 

النــواب وإنمــا يكــون مــن أختصــاص المحكمــة 

الدســتورية باعتبارهــا جهــة قضائيــة محايــدة 

والتــي تبحــث في مــدى توافــر الكيديــة مــن 

عدمــه، وإن رأت أن الأوراق لا تــي بالكيدية 

ــة  ــع الحصان ــي برف ــا تق ــف فإنه أو التعس

عــن العضــو ويكــون حكــاً لازمــاً إذا لا يصــح 

للهــروب مــن  أن تكــون العضويــة مــاذاً 

ــة)51(.  العدال

ــي  ــي ان يعط ــرع العراق ــو الم ــن ندع ونح

الى  الحصانــة  رفــع  في  للبــت  الصلاحيــة  

ــس  ــض المجل ــال رف ــواب، وفي ح ــس الن مجل

أن  العضــو  عــن  الحصانــة  رفــع  طلــب 

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــر الى المحكم ــع الأم يرف

باعتبارهــا جهــة قضائيــة محايــدة للبــت فيــه 

ــا في  ــة قراره ــدر المحكم ــائي، وتص ــرار نه بق

طلــب الاذن خــال فــرة زمنيــة معينــة.

الخاتمة

وفي ختــام هــذا البحــث كان لا بــد مــن وقفــة 

متأملــة لتحديــد أهــم النتائــج التــي توصلنــا 

إليهــا وتوجيــه النظــر إلى أهــم مــا يطــرح مــن 

توصيــات تحقيقــاً للفائــدة العلميــة.

أولاً/ النتائج:

الدســتورية  النصــوص  اتســمت  	-1 	

بشــقيها  البرلمانيــة،  للحصانــة  المنظمــة 

الموضوعــي والإجــرائي، بالغمــوض واللبــس في 

صياغتهــا، مــا أفــى إلى تبايــن في تفســرها 

ــا، التــي  ــة العلي ــل المحكمــة الاتحادي مــن قب

عدلــت عــن بعــض توجهاتهــا التفســرية 

أتــاح  وقــد  لاحقــة.  فــرات  في  الســابقة 

ــة  ــة فرص ــلطة التشريعي ــوض للس ــذا الغم ه

التوســع في تفســر تلــك النصــوص ومنــح 

نفســها امتيــازات وضمانــات لم يــرد بهــا نــص 

الدســتور. في  صريــح 

جمهوريــة  دســتور  يتضمــن  لم  	-2 	

العــراق لســنة 2005 ولا النظــام الداخــي 

لمجلــس النــواب نصوصــاً يحــدد فيهــا الجهــة 

المختصــة بتقديــم طلــب برفــع الحصانــة عــن 

النائــب، كــا ان ســلطة البرلمــان في البــت 

في الحصانــة مطلقــة لا توجــد فيهــا رقابــة 

قضائيــة عــى قراراتــه.

ثانياً/ التوصيات:

نقــرح عــى المــرع الدســتوري  	-1 	

ــون  ــاً( لتك ــص )63/ ثاني ــل ن ــي تعدي العراق

الآتي: بالشــكل 

ــة  ــواب بالحصان ــع عضــو مجلــس الن أ ـ يتمت

عــن الآراء التــي يبُديهــا أثنــاء أداء مهامــه 
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النيابيــة خــال دورة الانعقــاد ولا يتعــرض 

ــك. ــأن ذل ــم بش ــام المحاك ــاة ام للمقاض

ب ـ لا يجــوز القــاء القبــض عــى العضــو 

خــال مــدة الفصــل التشريعــي الا اذا كان 

متهــاً بجنايــة أو جنحــة، وبموافقــة الاعضــاء 

بالأغلبيــة المطلقــة عــى رفــع الحصانــة عنــه 

أو اذا ضبــط متلبســاً بالجــرم المشــهود في 

ــة. ــة أو جنح جناي

ج ـ لا يجــوز القــاء القبــض عــى العضــو 

ــي الا اذا كان  ــل التشريع ــدة الفص ــارج م خ

ــس  ــة رئي ــة، وبموافق ــة أو جنح ــاً بجناي مته

مجلــس النــواب عــى رفــع الحصانــة عنــه، أو 

اذا ضبــط متلبســاً بالجــرم المشــهود في جنايــة 

ــج  ــتوري يعال ــص الدس ــذا الن ــة. فه أو جنح

ــاني  ــل البرلم ــراط العم ــا اش ــور منه ــدة أم ع

كمعيــار لتمتــع النائــب الحصانــة الموضوعيــة 

وكذلــك شــمول جرائــم الجنــح ضمــن أطــار 

الحصانــة الإجرائيــة لــي تتلائــم مــع الغايــة 

ــا. المتوخــاة منه

نقــرح على المــرع العراقــي تعديل  	-2 	

ــواب  ــس الن ــي لمجل ــام الداخ ــوص النظ نص

بحيــث يتضمــن أحــكام تفصيليــة تتعلــق 

بتحديــد الجهــة التــي يحــق لهــا تقديــم 

طلــب رفــع الحصانــة، بالإضافــة الى تفاصيــل 

ــة وان  ــت في الحصان ــراءات الب ــة باج المتعلق

دوراً  العليــا  الاتحاديــة  للمحكمــة  يكــون 

مهــا في تلــك الإجــراءات لاســيما في حــال 

ــن  ــة ع ــع الحصان ــواب رف ــس الن ــض مجل رف

النائــب المعنــي.

الهوامش: 
الاثــار  الموســوي:  روضــان  ســالم  القــاضي   -1

عــى  منشــور  البرلمانيــة,  للحصانــة  القانونيــة 

https://annabaa.org/ الرابــط الآتي مــن الانترنــت

الزيــارة  تاريــخ   htm.011/03/2009/nbanews

.2025  /5/1

ــوني  ــز القان ــن: المرك ــد الرحم ــد عب ــن خال 2- د. أف

ــع,  ــر والتوزي ــربي للن ــز الع ــان ، المرك ــو البرلم لعض

ص306   ,2017 ط1, 

ــة البرلمانيــة في  ــد ظاهــر المطــري: الحصان 3- د.خال

ــا  ــا وآثاره ــكاليتها وحدوده ــي إش ــون الكويت القان

الحقــوق-  مجلــة  مقارنــة,  دراســة   – الجنائيــة 

جامعــة الكويــت, العــدد 2, 2021, ص333.

4- د.رمضــان محمــد بطيــخ: الحصانــة البرلمانيــة 

العربيــة,  النهضــة  دار   , مــر  في  وتطبيقاتهــا 

ص51.  ,1994 ط1,  القاهــرة, 

الحصانــة  الخفاجــي:  عبــود  عــي  أحمــد  د.   -5

البرلمانيــة- دراســة تطبيقيــة في ظــل دســتور العــراق 

لســنة 2005م , المركــز العــربي للنــر والتوزيــع, 

مــر, ط1, 2018, ص63.

6- عــي محمــد صالــح الدبــاس: ضمانات اســتقلالية 

أطروحــة  مقارنــة,  دراســة   – النيابيــة  المجالــس 

دكتــوراه, جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا, 

ص188.  ,2007

الســابق,  المصــدر  المطــري:  ظاهــر  د.خالــد   -7

.334 ص

8- د. وفــاء بــدر أحمــد الصبــاح: الحصانــة البرلمانيــة 

في النظامــن المــري والكويتــي, مجلــة العلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة , کليــة الحقــوق جامعــة 

عــن شــمس, المجلــد 59، العــدد 2, 2017, ص1235.

9- د.حنــان محمــد القيــي: الحصانــة البرلمانيــة 
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ــام  ــن النظ ــة ب ــة مقارن ــة تحليلي ــراق- دراس في الع

الوطنــي  والمجلــس  النــواب  لمجلــس  الداخــي 

الكوردســتاني , مجلــة القــاضي, أربيــل, العــدد 3, 

ص13.   ,2011

وقفــات  الســيد:  عبدالرحيــم  بــن  حســن   -10

ــة للدراســات والنــر ,  دســتورية, المؤسســة العربي

ص208.   ,2008 ط1,   , بــروت 

11- ينظــر نــص المــادة ) 63/ ثانيــاً- أ( مــن دســتور 

جمهوريــة العــراق لعــام 2005 النافــذ.

المصــدر  الخفاجــي:  عبــود  عــي  أحمــد  د.   -12

ص65. الســابق, 

13- د.حنــان محمــد القيــي: المصــدر الســابق, 

ص10.

14- د. محمــد محمــود العــار الجارمــة: الوســيط 

في القانــون الدســتوري الأردني – ضمانــات اســتقلال 

للصحافــة  الخليــج  دار  التشريعيــة,  المجالــس 

الأردن-عــان, 2017,  ص447- 448. والنــر, 

15- د. أفــن خالــد عبــد الرحمــن: المصــدر الســابق, 

ص308.

16- نصــت المــادة 14 مــن النظــام الداخــي لمجلــس 

النــواب رقــم 1 لســنة 2022 عــى أنــه ) يعَُدُّ المرشــح 

بجميــع  ويتمتــع  المجلــس  في  عضــواً  المنتخــب 

حقــوق العضويــة إبتــداءً مــن تأريــخ المصادقــة 

ــه بعــد أداء  ــاشر مهام ــات ويب ــج الإنتخاب عــى نتائ

اليمــن الدســتورية( . وبنــص مشــابه ايضــاً مــا 

وردتــه المــادة 4/ أولاً مــن قانــون مجلــس النــواب و 

تشــكيلاته رقــم ١٣ لســنة ٢٠١٨ المعــدل عــى أنــه 

) يعــد المرشــح المنتخــب نائبــا في المجلــس ويتمتــع 

بجميــع حقوقــه النيابيــة باســتثناء الماليــة منهــا 

ــة  ــة الاتحادي ــة المحكم ــخ مصادق ــن تاري ــداء م ابت

ــة  ــات العام ــة للانتخاب ــج النهائي ــى النتائ ــا ع العلي

ويصــدر مرســوم جمهــوري بذلــك ، ويبــاشر مهامــه 

ــتورية ( ــن الدس ــد اداء اليم بع

17- إذ جــاء في قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقم 

56/ اتحاديــة/ 2011 في 2/28/ 2011 بخصــوص بــدء 

عضويــة النائــب أنــه ) .. يصبــح المنتخــب نائبــاً إذا 

ــج  ــا عــى النتائ ــة العلي صادقــت المحكمــة الاتحادي

المعلنــة وأدى اليمــن الدســتورية...(.

المصــدر  الخفاجــي:  عبــود  عــي  أحمــد  د.   -18

ســليمان  يوســف  د.عــودة  ص163.  الســابق, 

الحــرب  اثــارة  اســتهداف  جريمــة  الموســوي: 

الاهليــة عــر وســائل الاعــام, المركــز العــربي للنــر 

ص381.  ,2018 ط1,  القاهــرة,  والتوزيــع, 

ــة  ــدي: الحصان ــر الاس ــه الجاب ــاء عبدالل 19- د.ضي

القضائيــة لعضــو مجلــس النــواب العراقــي, منشــور 

عــى موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الرابــط 

https://www.iraqfsc.iq/ الانترنــت  مــن  الاتي 

news.3939/ تاريــخ الزيــارة 5/2/ 2025.

ــدر  ــة: المص ــار الجارم ــود الع ــد محم 20- د. محم

الســابق, ص461-460.

21- عــي محمــد صالــح الدبــاس: المصــدر الســابق, 

ص195.

ــري  22- نصــت المــادة )129( مــن الدســتور الجزائ

بالحصانــة  البرلمــان  عضــو  يتمتــع   ( أنــه  عــى 

ــا  ــه ك ــة مهام ــة بممارس ــال المرتبط ــبة للأع بالنس

هــي محــددة في الدســتور (.

ــة  ــي: الحصان ــل التميم ــة خزع ــداد خليف 23- د.ش

البرلمانيــة في دســتور جمهوريــة العراق لســنة 2005, 

مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية, كليــة القانــون 

والعلــوم السياســية, جامعــة ديــالى , المجلــد 12, 

ــدد 2, 2023, ص129. الع

24- د. أفــن خالــد عبــد الرحمــن: المصــدر الســابق, 
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ص311.

25- د.خالــد ظاهــر المطــري: المصــدر الســابق, 

ص356.

الحصانــة  إلغــاء  زغلــول:  ســعد  بشــر  د.   -26

ــة  ــول, مجل ــع والمأم ــن الواق ــة ب ــة الإجرائي البرلماني

ــة,  ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــوق للبح ــة الحق كلي

كليــة الحقــوق, جامعــة الإســكندرية, العــدد 2, 

ص1119.   ,2017

ــد النبــي الرفاعــي: مــررات  27- إيهــاب الســيد عب

الحصانــات القانونيــة )دراســة مقارنــة(, المجلــة 

الزقازيــق,  القانونيــة, کليــة الحقــوق - جامعــة 

المجلــد 12، العــدد 8, 2022, ص2023. د.جــال 

إبراهيــم الحيــدري: العلاقــة التكامليــة بــن القانــون 

الجــزائي والدســتور, دار الســنهوري, بــروت, 2023, 

ص824.

الســابق,  المصــدر  زغلــول:  ســعد  بشــر  د.   -28

.1113 ص1112- 

المصــدر  الخفاجــي:  عبــود  عــي  أحمــد  د.   -29

ص77. الســابق, 

30- د. مصطفــى ســالم مصطفــى: نطــاق الحصانــة 

البرلمانيــة في التنظيــم الدســتوري الامــاراتي- دراســة 

ــون,  ــة القان ــة, كلي ــوم القانوني ــة العل ــة, مجل مقارن

 ,2021  ,2 العــدد   ,36 المجلــد  بغــداد,  جامعــة 

ص156.

ود.خالــد  أحمــد حســن  مخلــف  د.حامــد   -31

محمــد عجــاج عســل: موقــف القانــون الــدولي 

ــون أصــول  ــة- دراســة في قان ــة البرلماني مــن الحصان

جامعــة  مجلــة  العراقيــة,  الجزائيــة  المحاكــات 

العــدد  والسياســية,  القانونيــة  للعلــوم  الانبــار 

ص149.  ,2015 العــاشر, 

ــدر  ــة: المص ــار الجارم ــود الع ــد محم 32- د. محم

الســابق, ص472.

33- د. أفــن خالــد عبــد الرحمــن: المصــدر الســابق, 

ص313.

الســابق,  المصــدر  زغلــول:  ســعد  بشــر  د.   -34

.1115 ص

35- تجــدر الإشــارة ان النظــام الداخــي لمجلــس 

النــواب العراقــي لم يتضمــن هــذا النــص في بنــوده 

36- د. مصطفــى ســالم مصطفــى: المصــدر الســابق, 

ص156.

ــدر  ــة: المص ــار الجارم ــود الع ــد محم 37- د. محم

الســابق, ص469.

38- قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 19/ 

عــى  منشــور   2021  /4/28 في   2019 اتحاديــة/ 

موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الرابــط الاتي 

مــن الانترنــت https://www.iraqfsc.iq/ تاريــخ 

الزيــارة 15/ 5/ 2025 

39- د.شــداد خليفــة خزعــل التميمــي: المصــدر 

ص136. الســابق, 

المصــدر  الخفاجــي:  عبــود  عــي  أحمــد  د.   -40

ص184. الســابق, 

الســابق,  المصــدر  زغلــول:  ســعد  بشــر  د.   -41

1155 ص

الســابق,  المصــدر  زغلــول:  ســعد  بشــر  د.   -42

.1157 ص

/34( العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار   -43

اتحاديــة/2008( في 24 /11 /2008 منشــور عــى 

موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الرابــط 

https://www.iraqfsc.iq/ الانترنــت  مــن  الاتي 

.2025/5/20 الزيــارة  تاريــخ   /3939.news

44- د.احمــد طــال عبــد الحميــد البــدري: المحكمة 

الاتحاديــة العليــا والحصانــة البرلمانيــة, منشــور عــى 
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https://www.ahewar. الرابــط الاتي مــن الانترنــت

تاريــخ   825358=org/debat/show.art.asp?aid

الزيــارة 5/20/ 2025.

45- ينظــر نصــوص المــواد )357- 358( مــن اللائحــة 

الداخليــة لمجلــس النــواب المصري

رفــع  إجــراءات  عــي:  عبدالقــادر  تغريــد   -46

ــراق  ــة الع ــتور جمهوري ــة في دس ــة البرلماني الحصان

ــة  ــة, الجامع ــة العراقي ــة الجامع ــنة 2005. مجل لس

ــدد 2 ,)2012(, ص398. ــد 29، الع ــة, المجل العراقي

ــة  ــة البرلماني ــود: الحصان ــكر محم ــب ش 47- د.نجي

ضــد الإجــراءات الجنائيــة – دراســة مقارنــة, مجلــة 

المحقــق الحــي للعلــوم القانونيــة والسياســية, كليــة 

القانــون, جامعــة بابــل, المجلــد 5, العــدد 1, 2013, 

ص242.

ــة  ــن الحصان ــوازن ب ــر: الت ــم باق ــب جاس 48- زين

الجزائيــة لعضــو مجلــس  البرلمانيــة والمســؤولية 

النــواب العراقــي, رســالة ماجســتير, كليــة القانــون, 

جامعــة ميســان , 2020, ص121.

الســابق,  المصــدر  زغلــول:  ســعد  بشــر  د.   -49

.1165 ص

50- د.خالــد ظاهــر المطــري: المصــدر الســابق, 

ص381.

القانــون  الوســيط في  نصــار:  د.جابــر جــاد   -51

ــة, القاهــرة, بــدون  الدســتوري, دار النهضــة العربي

ســنة طبــع, ص481.

المصادر
أولاً: الكتب:

الحصانــة  الخفاجــي:  عبــود  عــي  1-	د.أحمــد 

البرلمانيــة- دراســة تطبيقيــة في ظــل دســتور العــراق 

لســنة 2005م, المركــز العــربي للنــر والتوزيــع, 

.2018 ط1,  مــر, 

2-	د.أفــن خالــد عبــد الرحمــن: المركــز القانــوني 

ــع,  ــر والتوزي ــربي للن ــز الع ــان، المرك ــو البرلم لعض

.2017 ط1, 

القانــون  في  الوســيط  نصــار:  جــاد  3-	د.جابــر 

ــة, القاهــرة, بــدون  الدســتوري, دار النهضــة العربي

ــع. ــنة طب س

ــة  ــدري: العلاقــة التكاملي ــم الحي 4-	د.جــال إبراهي

ــنهوري,  ــتور, دار الس ــزائي والدس ــون الج ــن القان ب

ــروت, 2023. ب

وقفــات  الســيد:  عبدالرحيــم  بــن  5-	حســن 

ــر,  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــتورية, المؤسس دس

.٢008 ط1,  بــروت, 

6-	د. رمضــان محمــد بطيــخ: الحصانــة البرلمانيــة 

العربيــة,  النهضــة  دار  مــر,  في  وتطبيقاتهــا 

.1994 ط1,  القاهــرة, 

الموســوي: جريمــة  ســليمان  يوســف  7-	د.عــودة 

اســتهداف اثــارة الحــرب الاهليــة عــر وســائل 

الاعــام, المركــز العــربي للنــر والتوزيــع, القاهــرة, 

.2018 ط1, 

ــة: الوســيط في  8-	د.محمــد محمــود العــار الجارم

القانــون الدســتوري الأردني – ضمانــات اســتقلال 

للصحافــة  الخليــج  دار  التشريعيــة,  المجالــس 

.2017 الأردن-عــان,  والنــر, 
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ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية

1-	زينــب جاســم باقــر: التــوازن بــن الحصانــة 

الجزائيــة لعضــو مجلــس  البرلمانيــة والمســؤولية 

النــواب العراقــي, رســالة ماجســتير, كليــة القانــون, 

جامعــة ميســان, 2020.

2-	عــي محمــد صالــح الدبــاس: ضمانــات اســتقلالية 

أطروحــة  مقارنــة,  دراســة   – النيابيــة  المجالــس 

دكتــوراه, جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا, 

.2007

ثالثاً: الأبحاث العلمية

ــررات  ــي: م ــي الرفاع ــد النب ــيد عب ــاب الس 1-	إيه

الحصانــات القانونيــة )دراســة مقارنــة(, المجلــة 

الزقازيــق,  القانونيــة, کليــة الحقــوق - جامعــة 

العــدد 8, 2022. المجلــد 12، 

2-	د.بشــر ســعد زغلــول: إلغــاء الحصانــة البرلمانيــة 

كليــة  مجلــة  والمأمــول,  الواقــع  بــن  الإجرائيــة 

ــة  ــة, كلي ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــوق للبح الحق

الحقــوق, جامعــة الإســكندرية, العــدد 2, 2017.

3-	تغريــد عبدالقــادر عــي: إجــراءات رفــع الحصانــة 

البرلمانيــة في دســتور جمهوريــة العراق لســنة 2005. 

العراقيــة,  الجامعــة  العراقيــة,  الجامعــة  مجلــة 

ــدد 2,)2012(. ــد 29، الع المجل

4-	د. حنــان محمــد القيــي: الحصانــة البرلمانيــة 

ــام  ــن النظ ــة ب ــة مقارن ــة تحليلي ــراق- دراس في الع

الوطنــي  والمجلــس  النــواب  لمجلــس  الداخــي 

الكوردســتاني, مجلــة القــاضي, أربيــل, العــدد 3, 

.2011

ــة البرلمانيــة في  ــد ظاهــر المطــري: الحصان 5-	د. خال

ــا  ــا وآثاره ــكاليتها وحدوده ــي إش ــون الكويت القان

الحقــوق-  مجلــة  مقارنــة,  دراســة   – الجنائيــة 

جامعــة الكويــت, العــدد 2, 2021.

الحصانــة  التميمــي:  6-	د.شــداد خليفــة خزعــل 

لســنة  العــراق  جمهوريــة  دســتور  في  البرلمانيــة 

ــة  ــة والسياســية, كلي ــوم القانوني ــة العل 2005, مجل

القانــون والعلــوم السياســية, جامعــة ديــالى, المجلــد 

12, العــدد 2, 2023.

7-	د.مصطفــى ســالم مصطفــى: نطــاق الحصانــة 

البرلمانيــة في التنظيــم الدســتوري الامــاراتي- دراســة 

ــون,  ــة القان ــة, كلي ــوم القانوني ــة العل ــة, مجل مقارن

ــدد 2, 2021. ــد 36, الع ــداد, المجل ــة بغ جامع

8-	د.نجيــب شــكر محمــود: الحصانــة البرلمانيــة 

ضــد الإجــراءات الجنائيــة – دراســة مقارنــة, مجلــة 

المحقــق الحــي للعلــوم القانونيــة والسياســية, كليــة 

القانــون, جامعــة بابــل, المجلــد 5, العــدد 1, 2013.

9-	د.وفــاء بــدر أحمــد الصبــاح: الحصانــة البرلمانيــة 

في النظامــن المــري والكويتــي, مجلــة العلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة, کليــة الحقــوق جامعــة 

عــن شــمس, المجلــد 59، العــدد 2, 2017.

رابعاً: الدساتير

1-	 دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

2-	الدستور الجزائري لسنة 2020

رابعاً: التشريعات العادية والأنظمة الداخلية

1-	قانــون مجلــس النــواب و تشــكيلاته رقــم ١٣ 

لســنة ٢٠١٨ المعــدل.

2-	النظــام الداخــي لمجلــس النــواب  رقــم 1 لســنة 

.2022

المــري  النــواب  لمجلــس  الداخليــة  3-	اللائحــة 

 .2016 لســنة   1 رقــم  بالقانــون  الصــادرة 
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خامساً: مواقع الانترنت

1-	القــاضي ســالم روضــان الموســوي: الاثــار القانونيــة 

الرابــط الآتي  البرلمانيــة, منشــور عــى  للحصانــة 

https://annabaa.org/nban� الانترنـ�ت  مـ�ن 

 .  htm.011/03/2009/ews

الحصانــة  الاســدي:  الجابــر  عبداللــه  2-	د.ضيــاء 

القضائيــة لعضــو مجلــس النــواب العراقــي, منشــور 

عــى موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الرابــط 

https://www.iraqfsc.iq/ الانترنــت  مــن  الاتي 

 /3939.news

3-	د.احمــد طــال عبــد الحميــد البــدري: المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا والحصانــة البرلمانيــة, منشــور عــى 

https://www.ahewar. الرابــط الاتي مــن الانترنــت

 825358=org/debat/show.art.asp?aid

سادساً: القرارات القضائية

 /19 رقــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  1-	قــرار 

عــى  منشــور   2021  /4/28 في   2019 اتحاديــة/ 

موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الرابــط الاتي 

 /https://www.iraqfsc.iq الانترنــت  مــن 

/34( العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  2-	قــرار 

اتحاديــة/2008( في 24 /11 /2008 منشــور عــى 

موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى الرابــط 

https://www.iraqfsc.iq/ الانترنــت  مــن  الاتي 

 /3939 .news


